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  شكر وتقدير

  "وإذ �ذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم" :قال الله تعالى

  "من لم يشكر الناس لم يشكر الله" :وقال الرسول صلى الله عليه وسلم

  .فنشكر الله عز وجل الذي وفقنا بفضل نعمه علينا وأمد� �لصبر والعون لإتمام هذا العمل

  :وعلى قول الشاعر أحمد شوقي

  التبجيل                                       كاد المعلم أن يكون رسولا قم للمعلم وفيه     

ت هذا العمل منذ بدايته  واكبالتي" سميرة قادوش" ةنا المشرفتنحيي تحية إجلال وتقدير لأستاذوعليه 

بخل علينها لم ت يم عوج هذا العمل وتصويب خلله فهيعلى كل الجهود المبذولة في تقو  شاكرين لها

  .كل خيرعنا  الله  افجزاه اوتوجيها� اائحهبنص

  .كما نتقدم �لشكر والاحترام إلى كل أساتذتنا من الطور الابتدائي إلى الجامعي

  .إلى موظفي مديرية أملاك الدولة بولاية تسمسيلت



  داءــــــــــــــــإه

  :الله تعالى قال

  "اهمَُ لاَ كِ   وْ ا أَ همَُ دُ حَ  أَ برَ الكِ  كَ دَ نْ عِ  نَ غَ لُ ب ـْا ي ـَمَ  إِ ا�َ سَ حْ إِ  ينِ دَ الِ وَ لْ �ِ وَ  وَقَضَى ربَُكَ أَلاَ تَـعْبُدُوا إِلاَ إَِ�هُ " 

وفخرت به اسما إلى من أ�ر دربي وأهداني الحياة بكل معانيها وشمخ له رأسي، وعالت إليه همتي، 

  .وعزا لوجوده في حياتي، إلى الحبيب الغالي والدي

إلى من تجرعت من حنا�ا دفئا ومن تربيتها خلقا، لأخذ بيدي إلى طريق العلم والمعرفة نظر عيني 

  .أمي الحبيبة

  . وصديقاتي وأخواتي،أخي لي في حياتي  اإلى الذين رافقوا مسيرتي وكانوا سند

  

  

  

  

  الخيــــــــــــــــــــــــــــــرأم 



 داءــــــــــــــــإه

  ي أهدي ثمرة جهد

  .إلى من أخصهما الله �لطاعة بعد طاعته إلى من بفضلهما كنت بذرة عمل وصلت إلى هذا العمل

  .إلى من تجرعت من حنا�ا دفئا ومن تربيتها خلقا نظر عيني أمي الحبيبة

 الذي علمني خير ما يعلم، وتحمل عني عناء وشقاوة رحلة الحياة، إلى العزيز الغالي والدي أطال الله  إلى

  .في عمره وحفظه ورعاه

  .إلى براعم العائلة رهف، ريتاج، ريتال، خيرة أميرةوإلى اخوتي واخواتي، 

  .رافقتني في انجاز هذا العمللى ام الخير التي وإ، اري الدراسيإلى صديقاتي اللواتي رفقنني في مسو   
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دور مهم في حياة مالكها، سواء شخص طبيعي أو معنوي بما أ�ا تؤدي الأملاك بصفة عامة إن 

   سواء في التنمية الاقتصادية ، تلعب دور أساسي في قيام الدول حيث وسيلة تساهم في تلبية رغابته،

كون مالك م بتلبية حاجيات جمهوره المتنوعة، لابد له أن يكيان ملز هذه الاخيرة   وبما أن أو الاجتماعية

محل هذا الاخير حيث كان  ،تسمى في مجموعها �لمال العام ولةموعة من الاملاك العقارية والمنق�

فبعدما   ،في مفهومه وفي النظام القانوني المسير له تتطورافعرف عدة ومحل جدل للفقهاء اهتمام الدول 

ولهذا كان لابد منها أن تفرق  ،امتلاكه ق فيأصبح لها الحكانت الدولة تشرف فقط على صيانته وحمايته 

  . بين المال الذي تلعب فيه الدور التقليدي والمال الذي تمتلكه ملكية خاصة

التي تستعملها لتلبية العقارية والمنقولة  الأملاكإن الجزائر كغيرها من الدول لها مجموعة من 

، يمكن لسياسية والاجتماعيةعرف النظام القانوني لها تغيرات متأثرا �لظروف ا حاجيات جمهورها،

بعدها استعمار الجزائر من ، كلحصرها في ثلاث مراحل ابتداء من العهد العثماني سميت �موال الباي

بعد الاستقلال كان و ،  الأملاك الوطنية إلى عامة وخاصة ى تقسيمطرف فرنسا التي كانت تعتمد عل

تتماشى مع وإنشاء هيئات إدارية لابد على المشرع أن يسن ترسانة تشريعية وإرساء منظومة قانونية 

اري الموروث عن الاستعمار العق �لإرثالاختيارات السياسية والمتغيرات التي عرفتها البلاد، وحتى تتكفل 

الأملاك الشاغرة التي كانت تشكل عبئا على الدولة من حيث صيانتها ،ومن بين هذه الاملاك 

عن التنازل عنها، مقابل ثمن لا يقل  لجأ المشرع الجزائري إلىهذه الأخيرة  كوحتى لا تنته ،وحمايتها

لمواطن عتبر طريق يسلكه  ابموجب مجموعة من النصوص التشريعية حيث تها نظم، التجاريةقيمتها 

استعمال حرفي أو تجاري أو مهني يستثمر  ف الحصول على ملكية سكن أو محلات ذاتالجزائري �د

  .أمواله من خلالها  

من المواضيع الحساسة لأنه  ،كان الهدف من تنظيم عملية  التنازل توفير السكن �لدرجة الأولى 

توفيره  الدولة الجزائرية على عاتقها مهمةأخذت الذي يفرض نفسه على الواقع المعاش وعلى إثر هذا 

سكان في الجزائر وعرفت سياسة الإ، "لا كرامة للمواطن بدون سكن لائق" على أساس أنلمواطنيها 

تكفلت �عداد أينما كانت الدولة تدعم المؤسسات العقارية التي تطورات عديدة مع مطلع الثمانينات، 

أما السب الثاني  ر إذ كان التمويل يقتصر على خزينة الدولة،سكان الموجهة للبيع أو الايجابرامج الإ
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      دستور بصدورو ومع مطلع التسعينات  الذي دفع �ا إلى التنازل هي تلك  النقائص التي عرفتها الخزينة،

حيث أصبحت تتجه نحو تحرير توجهات سياسية واقتصادية جديدة، بموجبه أقرت الدولة  الذي 1989

عن تمويل بعض  اتدريجيوانسحبت  اغيرت استراتيجيا� ،وتبني اقتصاد السوق الاقتصاد الوطني

جوب الاهتمام �لترقية القطاعات ،وأمام المنافسة الحرة بين القطاع العام والخاص الامر الذي أدى إلى و 

از نتج عنه إنج، في ا�ال العقاريذلك �صدار مجموعة نصوص تشريعية لتواكب التطور الحاصل العقارية 

النظر  ة إعادةحتمي عنهما ترتب استعمال سكني أو حرفي و تجاري و مهني ،حظيرة عقارية جديدة ذات 

مست ة العديد من التعديلات ير الأخ ت هذه، حيث عرفالمنظمة لعملية التنازل في النصوص التشريعية

   .أغلبها سعر التنازل 

ومن أجل الانسجام بين تطبيق القواعد التي جاءت �ا النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة �ذه 

صصة لذلك أنشأت هيئات إدارية متخاستوجب تحديد دقيق للصلاحيات والاختصاصات  الأخيرة،

  .على الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بذلكتتوفر  ،تسهر على حسن سيرها

في كونه سبيل موضوع التنازل حيث تكمن أهمية دراسته البحث في  اجة إلىوعليه ظهرت الح

  اكتساب محل  أو ،مسكن ملكية لطالما لجأ إليه المواطن الجزائري من أجل حل أزمته في الحصول على

فكان لابد من تبيان الإجراءات التي  ،ذو استعمال تجاري أو حرفي أو مهني يستثمر من خلاله أمواله

ومحاولة  ،لتنازل والاساليب المتبعة في ذلكالمتقدم للشراء واطلاعه بحقيقة قيمة الأملاك محل ايتبعها 

أهم  على دراسة الموضوع دراسة نظرية تطبيقية لتحديد الإطار القانوني وربطه �لواقع والممارسة، للوقوف

لاقتصادي داخل مجتمعنا ومعايشتنا للوضع السكني وا وبحكم تخصصناهذه العملية،  جهاالعوائق التي تو 

الشخصي لدراسة المواضيع من الجانب  ميولناودفع بنا لاختيار الموضوع، كذا رغبتنا في المعرفة  دهذا ما زا

  .تناولته طبيعة الموضوع وهذا ما كثر منه نظري التقني أ
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فتعتبر  ، أما فيما يخص الأملاك الوطنيةنجد ندرة البحث في موضوع التنازلوبسبب هذه الاخيرة 

تداول حماية هذه الأملاك، والآخر في نوع واحد من الأملاك الوطنية،  محطة للباحثين فمنهم من تخصص

الذي اختص  سلطاني عبد العظيم  موضوع إدار�ا منهم الأستاذوالبعض الآخر اختص  في دراسة 

أعمر يحياوي الذي اختص طنية في التشريع الجزائر، وكذا الدكتور الو ملاك الأإدارة تسيير و بدراسة 

  .بدراسة قانون الأملاك الوطنية

للدولة نطرح وعلى ضوء ما ذكر� وانطلاقا من الأهمية البالغة لعملية التنازل عن الأملاك التابعة 

   عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة؟لجزائري المشرع اكيف عالج   : الاشكالية التالية

على المنهج  �لاعتماد عن إشكالية بحثنا وللإلمام بجوانبه تمت هذه الدراسة ولمحاولة الإجابة

يبرز والمنهج التاريخي  ، وتحليلهاالمواد من التشريعات  ستقراءالتحليلي المناسب لطبيعة الموضوع وذلك �

وكذا المنهج الوصفي بوصفنا للمصالح  وطنية،خلال دراسة المراحل التي مر �ا النظام القانوني للأملاك ال

  .والمدير�ت القائمة على تسيير الأملاك الوطنية والتنازل عنها

أن موضوع عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة موضوع شاسع متشعب  وبما

المبنية كما بحثنا على عملية التنازل عن الأملاك العقارية في قتصر هذا ما جعلنا ن، النصوص التشريعية

عرفت هذه الاخيرة نصوص قانونية وتنظيمية عالجتها ونظمتها منذ الاستقلال الى يومنا هذا، فإنه 

وبما أن الموضوع يعتمد على  مستوفي لجميع شروط البحث العلمي، يصعب بما كان إنتاج بحث كامل

وجمع المادة العلمية ندرة المراجع هذا ما جعلنا من خلال إعداد هذا البحث، واجهنا  الجانب التقني فقد

  .الز�رة الميدانية لمديرية أملاك الدولة �لولاية التعليمات الوزارية التقنية، وكذا نعتمد أكثر على القوانين و 

فصلين كما لى حث إة قسمنا البانطلاقا من المعلومات المتوفرة لدينا وبناء على الاشكالية المطروح   

  :يلي

  .الإطار المفاهيمي للأملاك الوطنية:الفصل الأول

  .للدولةالعقارية التابعة الإطار القانوني لعملية التنازل عن الأملاك :الفصل الثاني



  

  الفصل الأول

الإطار المفاهيهي للأملاك 

  الوطنية
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                          :                                                             تمهيد

لنظام للارتباطه الوثيق � نظرا عرف النظام القانوني للأملاك الوطنية في الجزائر عدة تطورات     

إلى عامة   وتقسيمها  الدولة تأرجح بين توحيد أملاك ف ،السياسي والاقتصادي المطبق في البلاد

أن يسعى    كان لابد على المشرع،ولما لهذه الأخيرة من أهمية في التنمية الشاملة للدولة   وخاصة

وعلى هذا  بتنظيم إداري يتلاءم والنهج المتبع  تسييرهاو  ،إلى تنظيمها وفق نصوص قانونية وتنظيمية

البحث في الجهاز الأساس استلزم منا الأمر الكشف عن ماهية الأملاك الوطنية كمبحث أول ؛ و 

   .  كمبحث �ن  الإداري المكلفة �لسهر على إدار�ا
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  ماهية الأملاك الوطنية:المبحث الأول

إلى جانب كفاءة جهازها لها لابد  كان  ات الأفراديو قضاء حاجقيام الدولة بوظائفها المتزايدة ل

كيزة أساسية لاقتصاد�ت الدولة  ر �عتبارها والمتمثلة في الأموال  ،ي أن تكون مالكة للوسيلة الماديةالإدار 

صورها للوصول إلى أعلى مستو�ت  تىومن خلال هذه الأخيرة تستطيع الدولة تحقيق أغراض التنمية بش

لهذا سنتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم الأملاك ، )1(ة الدولإليه كافما تسعى التقدم والرفاهية وهذا 

  .وفي المطلب الثاني إلى تصنيف هذه الأملاك ؛طنيةالو 

  مفهوم الأملاك الوطنية:المطلب الأول

شأة بل ظهرت في تشريعات الحضارات حديثة النإن فكرة المال العام أو أملاك الدولة ليست 

ثم العصر الروماني، فالعصر الإسلامي حتى القديمة بداية من الحضارة المصرية، مرورا �لعصر الإغريقي 

ميز بين  (*)كما أن التشريعات القديمة عرفت نوعين من الأموال فقانون حمو رابيالحديثة،  عصر الدولة 

، حيث أن الملكية العامة شملت جميع الأموال المخصصة للمرافق للدولة الخاصةالملكية العامة والملكية 

أما �لنسبة للرومان فقد ، )2(اصةالخالعامة والأماكن المخصصة للعبادة وماعدا ذلك فهي الأملاك 

ف شددت في قوانينها حماية الأموال العامة واعتبرت جريمة سرقة المال العام من الجرائم المقترنة �لظرو 

  .)3( المشددة

                                                           

سيد علي زادي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في قانون المنازعات  1- 

 .03 ، ص2004زي وزو، يالإدارية، جامعة مولود معمري، ت

         :       ينظر، ينقبل الميلاد، وهو صاحب القانون المسمى �سمه والشهير في بلاد الرافد 1750 -1792هو ملك �بل من  *

 www.arageek. com .16:00: الساعةعلى ، 2017أفريل  30، أطلع عليه في رابي حمو 

: ملكية الأفراد، ومن هذه الأموالتعمالها لنفس القواعد المطبقة على تخضع في استلك الأملاك التي : من أملاك الدولة الخاصةتعتبر  -2

 س فاضلي، المدخل إلى �ريخ النظمإدري: إلخ، ينظر...المحاجر، استغلال بعض الأراضي الفلاحية، كذلك أسرى الحرب، الغنائم ،المناجم

   .113، ص 2006ديوان المطبوعات الجامعية،  ،الجزائر

ص                  الحلبي الحقوقيةت ونية والاجتماعية، لبنان، منشوراأحمد إبراهيم حسن، طارق ا�دوب، �ريخ النظم القان: ينظر - 3

68- 70 ،287.  
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العام كان في أواخر القرن الثامن عشر الدومين  لكن الظهور الحقيقي لمصطلح الأملاك الوطنية أو 

هي ملك الدولة أن والقضاء على النظام الملكي الذي كان يقوم على أساس  ،بقيام الثورة الفرنسية

وفي سنة ، "أ� الدولة:" عشرللملك ويلخص ذلك في العبارة الشهيرة للملك الفرنسي لويس الرابع 

الذي تضمن قانون الدومين العام حيث أقر هذا الأخير  ،1790 /22/11  صدر المرسوم 1790

بعدها ، بعبارة ملكية الدولة 1807ية الأمة والتي استبدلت سنة ملكية الدولة واستعمل عبارة ملك

والمقصود ، )1(القضاء الفرنسيأخذت فكرة الدومين العام تتطور بفضل اجتهاد مجلس الدولة في 

سواء كانت الدولة أو إحدى جماعا�ا المحلية، أما �لنسبة  عمومي �لأملاك الوطنية هي ملكية شخص

  للمشرع الجزائري فقد اقتبس عبارة الأملاك الوطنية من القانون الفرنسي والتي تقابلها عبارة الدومين

قوانين ومواثيق تحدد هذه بصدور  الوطنية بعدة مراحل تميزلأملاك النظام الخاص � ، ولقد مر)2(العام 

  .الأخيرة

  في التشريع الجزائري تطور مفهوم الأملاك الوطنية:الأول الفرع

الذي قضى بتمديد العمل �لقانون الفرنسي إلا ما تعارض  62/57غداة الاستقلال صدر الأمر 

، وإن صدور هذا الأمر له عدة أسباب منها أن الجزائر دولة حديثة العهد )3(منه مع السيادة الوطنية 

أبقى الوطنية �لاستقلال من جهة وهي بحاجة إلى استقرار أوضاعها من جهة �نية، وفي مجال الأملاك 

ة يكاد يكون تطبيق هذه الفتر وخلال هذه  ،لأملاك أي أملاك عامة وأخرى خاصةعلى ازدواجية ا

التي جاءت لعدة أسباب منها   (*)الدولة الجزائرية فلسفة الاشتراكيةانتهجت  مثالي، بعدهاالنظرية 

                                                           

. 19:00على الساعة       2017/03/07ه في أطلع علي معمر قوادري محمد، تطور الأملاك الوطنية في القانون الجزائري،: ينظر - 1

mohamed maamar khouadriK ,@ gmail.com    

ماجستير، في القانون العام  مقدمة لنيل شهادة العامة في التشريع الجزائري، رسالة�ديس بومزير،  النظام القانوني للأموال : ينظر - 2

  .08، ص2012جامعة منتوري قسنطينة، 

 .03، ص2010عبد العظيم سلطاني، تسيير وإدارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، : ينظر - 3

نعني بمصطلح الاشتراكية توحيد الأموال، حيث تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتحتكر بشكل مباشر القطاعات الأساسية   *

  2006جيلالي عجة، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، دار الخلدونية، الجزائر، : ينظر

  .40ص
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كما أن رفض الجزائر  ،لثورة المسلحة وكذا ضعف القطاع الخاص وعجزهلمساندة البلدان الاشتراكية 

  .الذي اعتبره نظام فرنسي  1959كان منذ صدور بيان الي  للنظام الرأسم

مرحلة حيث تميزت �لجمع بين القانون هي أطول  1975و 1963بين  وتعتبر المرحلة ما

الموروث عن الاستعمار الفرنسي والقانون الذي هو في طور الإعداد، في هذه الفترة تبنى المشرع الجزائري 

        )1( الموروثة عن الفترة الاستعمارية عدة نصوص خاصة بملكية الدولة وذلك �لغاء غالبا المبادئ

وعرفت هذه المرحلة ن أيلولة الأملاك الشاغرة للدولة المتضم ،)2(66/102صدور الأمر رقم  نهابي من

 1962نوع من التضارب في الواقع القانوني للملكية العامة في الجزائر فنجد أن ميثاق طرابلس لسنة 

وهذا ، شتراكيةاأكدا كليهما على أن توجهات البلاد السياسية والاقتصادية  1964وميثاق الجزائر لسنة 

  . )3(يعني وحدة الأملاك الوطنية

     واعتبرت �ن الأملاك الوطنية تتكون المالية فأبقت على النظرية التقليدية أما �لنسبة لوزارة  

عامة وأخرى خاصة وهذا ما أدى إلى اختلاف أراء الفقهاء فمنهم من رأى �ن الجزائر أملاك من 

 أقسام ومنهم من قسم الأملاك الوطنية إلى ثلاثة، عامة وخاصةإلى بتقسيم الأملاك الوطنية استمرت 

�ن الجزائر تبنت الاشتراكية واتجاه آخر رأى  ،(*)وأخرى مؤممة أو قوميةأموال عامة وأموال خاصة 

   )4(و�لفعل �كد الاتجاه الاشتراكي بصدور قانون الثورة الزراعية ،والاتجاه الموحد في الأملاك الوطنية

                                                           

  .45السابق، ص  جيلالي عجة، المرجع - 1

  36، يتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة، الجريدة الرسمية، العدد 1966ماي  06، المؤرخ في 66/102الأمر رقم  - 2

  .1966ماي  06المؤرخة في 

 .�26ديس بومزير، المرجع السابق، ص: ينظر - 3

أموال عامة وأموال خاصة : أموال الإدارة إلى ثلاثة أقسام والذي قسم  "jacquigmon" هو اتجاه برز في كتب الفقيه الفرنسي *

وأخرى مؤممة أو قومية والتي كانت في الأصل أموال خاصة وخصصها بقواعد قانونية متميزة على أساس أ�ا تستهدف تحقيق مصالح 

  .�29ديس بومزير،  المرجع نفسه، ص: جماعية، ينظر

  .1971نوفمبر  30، المؤرخة في 97ر، ع. ، المتضمن قانون الثورة الزراعية، ج1971نوفمبر  8المؤرخ في  71/73الأمر رقم  - 4
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، إلى غاية صدور دستور الأموال العامة والأموال الخاصة وفي هذه المرحلة لم يفصح المشرع عن التفرقة بين

  .، الذي أ�ى بوجبه المشرع نظام الاشتراكية وقرر تبني النظام الرأسمالي)1(1989

  القانون المدني في:أولا

التي  688لقد خصص المشرع الجزائري بعض المواد في القانون المدني للأملاك الوطنية منها المادة 

تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص �لفعل أو بمقتضى نص قانوني ": تنص على

أو لمؤسسة اشتراكية أو لوحدة  أو لهيئة لها طابع إداري لمصلحة عامة أو لإدارة، أو لمؤسسة عمومية

قطاع موحد  مما يفهم منه أن الأملاك الوطنية، "مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية

  .)2(من ذات القانون 689يخضع لنظام قانوني واحد وحددت عناصره المادة 

  1976في دستور :�نيا

أن الدولة الجزائرية دولة :" حيث نصت مادته الأولى من حدة الاشتراكية، )3(1976زاد دستور 

    منه الأملاك الوطنية والتي جاءت متممة لمواد القانون المدني  14، كما عددت المادة "اشتراكية

وهي  الدولة تمثلهامن طرف ا�موعة الوطنية التي  ملكية الدولة هي الملكية المحوزة" :نصت على أن

الأراضي بمختلف أنواعها، زراعية كانت أم رعوية أم مؤممة والمياه ثم ا فيهة تشمل بكيفية لا رجع

  .)4(..."المؤسسات بمختلف أنواعها كالبنوك ومؤسسات التأمين والمؤسسات الاشتراكية

                                                           

، يتضمن نشر 1989فيفري  28، المؤرخ في 89/18، الصادر بموجب مرسوم ر�سي رقم 1989الدستور الجزائري لسنة  - 1

  .1989مارس  01، المؤرخة في 09ر، ع . التعديل الدستوري، ج

 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78ر، ع  . ، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26ؤرخ في، الم75/58الأمر رقم  - 2

، القانون رقم 1983فيفري  01، المؤرخة في 05ر، ع . ، ج1983جانفي  29، المؤرخ في 83/01المعدل والمتمم �لقانون رقم 

فيفري  07، المؤرخ في 89/01، القانون رقم 1988ماي  04، المؤرخة في 18ر، ع . ، ج1988ماي  03، المؤرخ في 88/14

  44ر، ع . ، ج2005جوان  20، المؤرخ في 05/10، القانون رقم 1989فيفري  08، المؤرخة في 06ر، ع . ، ج1989

  .2005جوان  26المؤرخة في 

 24، المؤرخة في 94ع  ر،. ، ج1976نوفمبر  22، المؤرخ في 57/ 76، الصادر �لأمر رقم 1976الدستور الجزائري لسنة  - 3

  .1976نوفمبر 

  .نفسهالجزائري من الدستور  14المادة  - 4
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  1984في قانون الأملاك الوطنية لسنة :�لثا

المتعلق �لأملاك الوطنية والذي كان يقوم  ،)1(84/16صدر الأمر  30/06/1984بتاريخ 

         على عدة مبادئ أهمها وحدة الأملاك الوطنية والتي تخضع لقانون واحد نصت مادته الأولى على

والتي تحوزها الدولة  الممتلكات والوسائل التي تملكها ا�موعة الوطنية تتكون الأملاك الوطنية من مجموع "

أنشأ هذا القانون تقسيم  ، ..."شكل ملكية للدولة طبقا للميثاق الوطني والدستورومجموعتها المحلية في 

الأملاك العمومية، الأملاك  التي تضمنت أن الأملاك الوطنية تتكون من 11جديد في مادته 

  .الاقتصادية، الأملاك المخصصة، الأملاك العسكرية والأملاك الخارجية

  المرحلة الحالية:رابعا

لذي تخلى بموجبه المشرع الجزائري عن ، ا)2(1989من دستور  18و  17للمادتين  تكريسا

في مجال الأملاك الوطنية  والعودة إلى النظرية التقليدية ،(*)الرأسماليشتراكي ليتبنى النظام التوجه الا

  .)3(90/30صدر القانون 

  

  

                                                           

هو     1984 جويلية 3، المؤرخة في 27ر ،ع . ،  المتعلق �لأملاك الوطنية، ج1984جوان 30، المؤرخ في 84/16الأمر رقم  - 1

مادة ويعتبر هذا  142أول قانون ينظم بصفة عامة الأملاك الوطنية، اشتمل على فصل تمهيدي وثلاثة أجزاء وتتكون في مجموعا�ا من 

  .القانون رفضا وقطعا لصلة الأملاك الوطنية �لقوانين الفرنسية

 .  ، السالف الذكر1989الدستور الجزائري لسنة  - 2

 30تعريف الرأسمالية أطلع عليه في : أسمالي على تشجيع المبادرة الفردية بما فيها تشجيع خوصصة المؤسسات، ينظريقوم النظام الر  *

     www.mawdoo3.com، 16:05:، على الساعة2017أفريل 

نوفمبر  02، المؤرخة في 52ر، ع . ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج1990ديسمبر  01، المؤرخ في 90/30القانون رقم  - 3

  .2008، المؤرخة في 44ر، ع . ، ج2008جويلية  20، المؤرخ في �08/14لقانون رقم  ، المعدل والمتمم 1990
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تدخل  "التوجيه علىمن قانون  24 ، حيث نصت المادة)1(90/25ن التوجيه العقاري رقموقانو 

لمحلية في عداد الأملاك الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي تملكها الدولة وجماعا�ا ا

  :تتكون الأملاك الوطنية من، الوطنية

  .أملاك عمومية وخاصة �بعة للدولة -

  .أملاك عمومية وخاصة �بعة للولاية -

 ."عمومية وخاصة �بعة للبلدية أملاك -

  . 90/30ملاك الوطنية من قانون الأ 02وهذا ما أكدته المادة 

  تكوين الأملاك الوطنية:الفرع الثاني

              26لقد بين المشرع الجزائري طرق تكوين الأملاك الوطنية وذلك من خلال نص المادة 

الوسائل وقد قسم المشرع الجزائري  ،لطبيعةتقام إما �لوسائل القانونية أو بفعل ا ،90/30من القانون 

 .)2(طرق عادية وطريقتين استثنائيتين  القانونية إلى نوعين،

  دخول المال في نطاق الأملاك الوطنية بفعل الطبيعة:أولا

أنشأت بموجب العوامل الإنسان في صنعها،  التي لا يتدخلالطبيعية تلك  نقصد �لأملاك

ها الدولة وتعين حدودها، وتبين يناتعالطبيعية كشواطئ البحار ومجاري المياه والثروات الطبيعية حيث 

                                                           

نوفمبر  18، المؤرخة في 49ر، ع . ، المتضمن قانون التوجيه العقاري، ج1990نوفمبر  18، المؤرخ في 90/25القانون رقم  - 1

1990.  

  .تقام الأملاك الوطنية �لوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة"، السالف الذكر 90/30من القانون 26المادة  - 2

وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية أو التعاقدية التي تضم بمقتضاها أحد الأملاك إلى الأملاك الوطنية حسب الشروط 

  .المنصوص عليها في هذا الباب

  : اقتناء الأملاك التي يجب أن تدرج في الأملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول �ا حسب التقسيم الآتي ويتم

  .والتبادل والتقادم والحيازة والتبرع،العقد، : طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام -

  ".ية، وحق الشفعةنزع الملك: طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام -



 الفصل الأول                                             الإطار المفاھیمي للأملاك الوطنیة
 

 
17 

        تعيين �لنسبة لشواطئ البحر من جهة الأرض و�لنسبة لضفاف الأ�ار حين تبلغ الأمواج العملية 

أو المياه المتدفقة أعلى مستواها، لهذه العملية طابع تصريحي ويبلغ عقد تعيين الحدود للمجاورين ينشر 

  .)1(لتشريع المعمول بهلطبقا 

  دخول المال في نطاق الأملاك الوطنية بفعل الإنسان:�نيا

         نقصد �ا الأملاك الاصطناعية التي نتجت بجهد وعمل مبذول من الإنسان حيث تدخل 

نقل إلى ملكية أشخاص القانون الخاص وتفي الأملاك الوطنية �لاكتساب لأنه يكون في حيازة أحد 

  .العام أو طرق القانون الخاص الإدارة بطرق قانونية سواء طرق القانون

  )2(الحيازة تتمثل في العقد، التبرع، التبادل، التقادم و :طرق القانون الخاص -أ

تين وتنتقل ادالإدارة الحصول على الأملاك بواسطة العقد �لتراضي و بتطابق الإر �مكان  :العقد - 1

  .)3(بموجبه الملكية للإدارة بمقابل تعويض مناسب لصالح المتنازل

ار يتخذه بمقتضى قر تقبل الإدارة الأموال المتبرع �ا من قبل الأفراد أو التنظيمات المختلفة  :التبرع - 2

هذا الأخير حيث يقوم  90/30من القانون  ،)4( 43 لنص المادة اهذا وفقالوزير المكلف �لمالية 

قف ومو  تهأهميوالتي تقوم �جراء بحث قبلي لمعرفة مدى  لمال المتبرع بهلام إدارة الأملاك الوطنية �ع�

  .)5(أو معارضتهم لذلكالورثة من حيث قبولهم 

                                                           

  . ، السالف الذكر90/30القانون من  29المادة  - 1

  .نفسه من القانون 26المادة  - 2

  .، السالف الذكر75/58رقم من الأمر  679المادة  - 3

قرار تقبل الهبات والوصا� التي تقدم للدولة بمقتضى : " ، السالف الذكر،  التي تنص على90/30من القانون رقم  43المادة  - 4

يتخذه الوزير المكلف �لمالية، وإن اقتضى الأمر تقبل بمقتضى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف �لمالية والوزير المكلف بضمان 

  ..."تخصيص هذه الهبات

مة التابعة ، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعا1991نوفمبر 23، المؤرخ في454/ 91من المرسوم التنفيذي رقم  85المادة  - 5

  .1991نوفمبر  24، المؤرخة في 60ر، ع . للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، ج
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 )1(والخاصة تبادل مع مصالحها الأملاك العامةللأشخاص العامة الإقليمية أن تيمكن  :التبادل - 3

وذلك بقرار من وزير المالية أو الوالي حسب الحالات بعد استشارة مصلحة أملاك الدولة المتخصصة 

ذلك ع ملك لأحد أشخاص القانون الخاص الخاصة م هاأملاك ل إحدى تباد وكذا يمكن للإدارة أن

          الذي يتبعه المال المراد تبديله  ،)2(وزير المالية  بعد مبادرة من الوزير المسؤول عن القطاعبقرار من 

           التابعة لدولة أو الولاية للمنقولات �لنسبةأما  ،أو من السلطة المختصة بعد مداولة ا�لس الشعبي المعني

إذا ما أصبحت غير صالحة أو البلدية فلا يجوز �ية حال أن تكون محل تبادل إذ يجب بيعها 

   )3(.لللاستعما

تكتسب الدولة أملاك عقارية ومنقولة تدخل في نطاق الأملاك الخاصة طبقا  :التقادم والحيازة -4

 من قانون الأملاك الوطنية 49 المادةكذلك حسب  ،)4(للقواعد المنصوص عنها في القانون المدني

تدخل الأسهم وحصص المؤسسين والالتزامات والمبالغ النقدية المودعة وجميع الأرصدة في البنوك 

        كل الأرصدة في شكل سندات في البنوك والمؤسسات الأخرى  وعلى العموم ،والسندات المودعة

ولم يطالب �ا أي  ،أية عملية على هذه الأرصدة يكل ما نصت عليه هذه المادة بشرط إذا لم تجر  و

  .من ذوي الحقوق طوال خمسة عشرة سنةأحد 

  

  

 

 

 

                                                           

  .، السابقي الذكر91/454من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة ؛ 90/30من القانون رقم  92لمادة ا - 1

  .نفسهتنفيذي من المرسوم ال 32المادة  - 2

  .من المرسوم التنفيذي نفسه 45المادة  - 3

  .، السابق الذكر58/ 75من الأمر رقم  316ما عدا المادة  322 - 308المواد من  - 4



 الفصل الأول                                             الإطار المفاھیمي للأملاك الوطنیة
 

 
19 

 :طرق القانون العام - ب

قل المال في هذه الحالة من الذمة المالية لأحد أشخاص القانون الخاص إلى ذمة الشخص العام تين

من قانون  26المادة ا وقد ذكر� ،)1(و�ذا المعنى يغيب عنصر التراضي ،دون موافقة المالك الخاص

الأملاك الوطنية وعبرت عنها �لطرق الاستثنائية عن القانون الخاص أي تلك التي يظهر فيها عنصر 

  .لكية للمنفعة العامة وحق الشفعةنزع الم: سلطة الإدارة وهي

الملكية من أجل  نزع تطرق المشرع الجزائري إلى مفهوم :نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية - 1

        02من أجل المنفعة العامة في مادته  المتعلق بنزع الملكية، )2(11 /91المنفعة العمومية في القانون 

       يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة استثنائية لاكتساب أملاك :" والتي نصت على ما يلي

   وز�دة عن ذلك  ة،نتيجة سلبي انتهاج كل الوسائل الأخرى إلىأو حقوق عقارية ولا يتم إلا إذا أدى 

ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير اللعمليات ل الا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذ

منفعة ت ات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذا�نشاء تجهيز  تعلقوالتهيئة العمرانية والتخطيط ت

ومنه نستنج أنه لا يجوز للإدارة نزع الملكية  ،)4(157362 وهذا ما يؤكده القرار رقم، )3("عمومية

  .الخاصة أو تطبيقه لصالح الأفرادلتكوين الأملاك 

                                                           

  .�53ديس بومزير، مرجع سابق، ص - 1

  ، المؤرخة 21ر، ع . ، يحدد قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج1991أفريل  17، المؤرخ في 91/11القانون رقم  - 2

  .1991أفريل  24في 

  .نفسه من القانون 02المادة  - 3

نزع :" من المقرر قانو� أن(( ، 188، ص 01، ع 1998، ا�لة القضائية، 1998أفريل  13، المؤرخ في 157362القرار رقم  - 4

يط وتتعلق الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات �تجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخط

  ".�نشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية

أن القطعة الأرضية محل نزع الملكية التي منحت للبلدية قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن  –في قضية الحال  –ولما كان �بتا 

، ومتى كان الأمر كذلك استوجب 1991أفريل  27لصادر في ، ا91/11الفقرة الثانية من القانون  02فردية مخالفة لأحكام المادة 

ص  2012 ،الجزائر لطباعة والنشر والتوزيععمر حمدي �شا، القضاء العقاري، دار هومة ل: أشير إليه في؛ ))إلغاء القرار المستأنف

439  .  
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من المرسوم  16لمادة ، حيث نصت ا)1(الحلول محل المشتري  يزهي رخصة تج :الشفعة - 2

من قانون  118يمارس حق الشفعة المقرر لفائدة الدولة، بموجب المادة  :" 91/454التنفيذي 

  71 ،62 م والمادتين1987ديسمبر  08المؤرخ في  87/19من القانون رقم  24ل والمادة التسجي

المذكورين أعلاه وفق الشروط وحسب  1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  ،90/25من القانون رقم 

إذن تعتبر الشفعة طريقة استثنائية ، "أو النصوص المتخذة لتطبيقها /و لأحكامالكيفيات المقررة بموجب ا

 .�نية من أجل اكتساب الدولة الملكية العقارية العامة

تلك الأملاك التي لا مالك لها ولا وارث الأملاك الوطنية بمقتضى القانون،  كما تدخل في نطاق

   ويقصد �لحطام كل الأشياء أو القيم المنقولة التي تركها مالكها ، زلها والتركات المهملة والحطام والكنو 

      أي مكان، وكذا التي يكون مالكها مجهولا، أما الكنز فيعتبر كل شيء أو قيمة مخفية أو مدفونة في 

 .)2(تم اكتشافها أو العثور عليها �لصدفة

  أنواع الأملاك الوطنية:المطلب الثاني

لها أن تشرف على الأملاك  لدولة ملك خاص بل يحقللقد كان الرأي السائد في فرنسا أن ليس 

وتصو�ا لمصلحة الناس جميعا لكن هذا الرأي لم يبقى سائدا، بل ظهر إلى جانبه رأي آخر يقول  ،العامة

وبقي الفقه الفرنسي منقسم بين  ،�ن للدولة حق في ملكية الأشياء العامة لا مجرد ولاية وإشراف وصيانة

إلى غاية صدور قانون الملكية الذي  ،)3(ثم أخذ حق الدولة في تملك الأموال يتطور تدريجيا ،هذين الرأيين

  .والذي قضى �لتمييز بين الدومين العام والدومين الخاص ،)4(1851 �لجزائر سنة سنته فرنسا

  

                                                           

  .، السابق الذكر75/58من الأمر رقم  794المادة : ينظر - 1

  .، السالف الذكر90/30، من القانون رقم 58 -55و المواد  53 -48المواد من : ينظر - 2

 2011، لبنان، 08عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء : ينظر - 3

  .121ص

  .24معمر قوادري محمد، المرجع السابق، ص: ينظر - 4
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  الأملاك الوطنية العمومية:الفرع الأول

ف �نه مجموعة كما عرّ ،  والموجهة للمنفعة العموميةالمال المملوك للدولة  ف المال العام �نهرّ عُ لقد 

وبين ككل ين مفهوم المال العام  ولكن الفقهاء قد أخلطوا ب ،من الأموال التي تعود إلى السلطة العامة

��ا  ،وال العامةالأم ، كما عرف القضاء الفرنسيمن جهة أخرى) الدومين العام( ام مفهوم المال الع

      تعود إلى شخص معنوي في القانون العام وهي ترتبط به سواء عن طريق تحديد القانون الأموال التي 

ويقصد �لدومين العام الأموال التي تملكها الدولة أو الأشخاص ، )1(أو تعيينها للاستخدام المباشر العام

  .)2(للقانون العام وتخصص للنفع العامالأخرى ملكية عامة وهي تخضع المعنوية 

  العامة تعريف المشرع الجزائري للأملاك الوطنية:أولا

وكذلك  688عرف المشرع الجزائري الأملاك الوطنية العامة في القانون المدني بموجب مادته 

         نستنتج أن المشرع الجزائري أدرج كل الأملاك التي  من قانون الأملاك الوطنية )3(،�03ستقراء المادة 

           ويتضح ذلك لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها ضمن الأموال العامة 

الأموال العامة ��ا المشرع الجزائري  عرفإذ ، الفقرة الأولى من نفس القانون 12نص المادة من خلال 

التي خصصت لاستعمال الجمهور مباشرة أو عن طريق مرفق عام أي المخصصة للنفع تلك الأموال 

  .العام

  العمومية خصائص الأملاك الوطنية:�نيا

للمال العام أهمية كبرى لأنه مخصص للنفع العام لذا خصها المشرع بنظام قانوني مميز لأ�ا �دف 

عن الأموال الوطنية الخاصة وعن الأموال هذا الأخير حاول حمايتها وينفرد  ،صالح العامإلى تحقيق ال

                 04وكذا المادة  ،من القانون المدني 689الخاصة التابعة للأفراد بثلاث خصائص حدد�ا المادة 

                                                           

  .�07ديس بومزير، مرجع سابق، ص : ينظر - 1

  .25، صمعمر قوادري محمد، مرجع سابق: ينظر  - 2

  .، السالف الذكر90/30من القانون  03المادة : ينظر - 3
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عدم القابلية للحجز وكذا في فقر�ا الأولى من قانون الأملاك الوطنية وهي عدم القابلية للتصرف و 

  .)1(73271وهو ما أكده القرار رقم  التقادم

 :عدم قابلية المال العام للتصرف -أ

يقصد �لتصرف كل عمل قانوني �قل للملكية، فلا يمكن للأشخاص العامة أن تجري أي تصرف 

ينقل الأملاك الوطنية العامة كالبيع مثلا وإن فعلت فإ�ا تصرفها �طل بطلان مطلق حتى ولو قانوني 

إجراءات الشهر العقاري فهو معرض للبطلان وللقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه لأن استوفى العقد 

  . )2(قاعدة عدم جواز التصرف من النظام العام

 :عدم القابلية للتقادم - ب

من القانون المدني لا يسري على الأملاك  827إن التقادم المكسب والمنصوص عليه في المادة 

هذه القاعدة جاءت نتيجة لعدم من قانون الأملاك الوطنية،  04دة وهذا وفقا لنص الما ،الوطنية العامة

رفع دعوى استرداد ضد الشخص اللجوء إلى القضاء ب جواز التصرف في المال العام حيث يمكن للإدارة

  . )3(بدون سند لقطعة أرض من الأملاك العمومية الشاغر

  

  

                                                           

   689من المقرر قانو� �لمادة (( ، 143، ص 01، ع 1992ق، . ، م1990أكتوبر  21، المؤرخ في 73271القرار رقم  - 1

من القانون المدني أنه لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها، أو تملكها �لتقادم، ومن ثم لا يمكن الحصول على ملكية مملوكة 

أن مساحة  1988للدولة من طرف الطاعنين عن طريق الحيازة ولما ثبت من التقرير المحرر من طرف مصالح أملاك الدولة خلال سنة 

 التقادم المكسب تنازع عليها التي تبلغ مساحتها هكتارين ملك للدولة، فإنه لا يمكن الحصول على ملكيتها عن طريقالقطعة الأرضية الم

     ، المؤرخ 85/212لأن الأمر يتعلق �لشاغلين بصفة قانونية لأراضي مملوكة للدولة فيمكن للطاعنين الاستفادة من أحكام المرسوم 

  .276، 275عمر حمدي �شا، المرجع السابق، ص : أشير إليه في؛ ))ى تسوية وضعيتهم، كي يتحصلوا عل1985أوت  18في 

  .13عبد العظيم سلطاني، مرجع سابق، ص: ينظر -2

  .16:40، على الساعة 2017أفريل 09، أطلع عليه في www.ufc-adrar.net/ar/wp- conteent: ينظر - 3
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 :عدم القابلية للحجز - ج

الأخير هو ما يقرره القاضي �لحجز على أملاك شخص لم يسدد ديونه لشخص آخر يقصد �ذا 

 إلى غاية تسديد دينهصلحة الدائن بقصد منعه من التصرف فيها تصرفا يضر بم ،بطلب من هذا الأخير

وعلى كل حال لا يمكن الحجز على الأملاك  ،)1(أو تباع أملاكه في حالة عدم التسديد وتوفى ديونه منها

 دائما لقانون ذمة الدولة ومن جهة أخرى يعتبر ا ،الوطنية لأ�ا من جهة تتعارض مع المنفعة العامة للمال

المتعلق �لأحكام الخاصة ببعض أحكام القضاء يمكن  91/02بناء على أحكام القانون ، )2(مليئة

 أمين خزينة الولاية القاطنين �ا مرفقة ببعض الو�ئق التي تثبت �ن للأفراد أن يقدموا عريضة مكتوبة إلى

  .)3(الدولة أو الجهة الإدارية مدينة لهم

  مشتملات الأملاك الوطنية العمومية:�لثا

من قانون الأملاك الوطنية تتكون الأملاك الوطنية العمومية من أملاك  14وفقا لنص المادة 

حيث أن المشرع الجزائري ذكر مشتملات الأملاك  ،العمومية الاصطناعيةية والأملاك عمومية طبيع

، مجاري )5(، طرح البحر ومحاسره)4(الطبيعية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر مثل شواطئ البحر

     :من نفس القانون مشتملات الأملاك الاصطناعية التي نصت على 16وذكرت المادة ، إلخ...المياه

  :الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية خصوصا على ما �تيتشتمل  "

  .الأمواجالأراضي المعزولة اصطناعيا عن �ثير  - 

                                                           

  .09، ص2002وني للحجز، منشأة المعارف، الاسكندرية، محمود السيد عمر التحيوي، النظام القان: ينظر - 1

  .19عبد العظيم سلطاني، مرجع سابق، ص : ينظر - 2

  02ر، ع . ،  المتعلق �لأحكام الخاصة ببعض أحكام القضاء، ج1991جانفي  18، المؤرخ في 91/02القانون رقم  - 3

1991. 

الشاطئ هو جزء الساحل الذي تغطيه :" ، السابق الذكر، شاطئ البحر91/454من المرسوم التنفيذي رقم  103المادة  عرفت -4

  ".أعلى مياه البحر �رة ويكشفه أخفضها �رة أخرى

البحر إلى  هي قطعة الأرض التي تتكون من الطمي الذي �تي به:" من المرسوم التنفيذي نفسه،  طروح البحر 104عرفت المادة  - 5

  .الساحل ويظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الأمواج 

  ".وعرفت محاسر البحر على أ�ا القطع الأرضية التي يتركها البحر مكشوفة لدى انحصاره ولم تبق الأمواج تغمرها في أعلى مستواها
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   .السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها - 

نلاحظ أن المشرع لم يحصر ومن خلال هذه المادة ، ..."المدنية والعسكرية وتوابعها الموانئ - 

 .)1( الاصطناعية الأملاك

  الأملاك الوطنية الخاصة:الثاني الفرع

شبه السنهوري الأملاك الوطنية الخاصة �لأملاك التي يمتلكها الأفراد حيث يمكن للدولة 

و�دف إلى تحقيق الربح  ،)2(والجماعات المحلية استغلالها والتصرف فيها كما أ�ا تخضع للقانون الخاص

الجزائري فقد عرف الأملاك الوطنية الخاصة �خراجها من دائرة  أما المشرع ،وتزويد خزينة الدولة �لأموال

وهذه الأخيرة لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو الغرض  ،الأملاك الوطنية العامة

أي أن الأملاك الوطنية الخاصة هي تلك الأملاك غير المصنفة ضمن الأملاك الوطنية ، )3(المسطر لها

  .تخضع للقانون الخاص في تسييرها بحتة العمومية والتي تؤدي وظيفة مالية تمليكية 

  طبيعة حق الملكية:أولا

الادارية بين السلطات المركزية والسلطات اللامركزية تمتع هذه الأخيرة  ختصاصاتيترتب على توزيع الا 

  .الأملاك الوطنية  متلاكها�وقد اعترف القانون صراحة   ذمة المالية�ل

 الوطنية من قانون الأملاك 26ز�دة على ما نصت عليه المادة  :الأملاك الخاصة التابعة للدولة -أ

  :كن أن يتكون منالملك الخاص للدولة يمنفسه،  من قانون 39تبعا للمادة و 

  .الهبات والوصا� التي تقدم للدولة أو لمؤسسا�ا العمومية ذات الطابع الإداري -

  .من الحفر�ت والاكتشافات إلى الدولةولة حطام السفن والكنوز والأشياء الآتية أيل -

                                                           

  .، السابق الذكر90/30من القانون  16المادة :  ينظر - 1

  .154، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري: ينظر - 2

  .20، ص 2012أعمر يحياوي، القانون الإداري للأملاك، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، : ينظر - 3



 الفصل الأول                                             الإطار المفاھیمي للأملاك الوطنیة
 

 
25 

ها ما عدا حقوق الملاك ا�اورين إلغاء تخصيص بعض الأملاك الوطنية العمومية وإلغاء تصنيف -

  .للأملاك الوطنية العمومية

لها بدون  انتزعها الغير أو احتجزها أو شغد بعض الأملاك الوطنية التابعة للدولة التيدااستر  -

  .حق ولا سند

الأملاك المخصصة للأملاك الوطنية العمومية عبر الأملاك الوطنية الخاصة ريثما �يئها  انتقال -

  .�يئة خاصة

إدماج الأملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الأنواع التي تدخل ضمن الأملاك  -

  .العمومية للدولة في الأملاك الوطنية الخاصة

أو اقتناؤها مقابل الحصص والدعم اللذين تقدمها الدولة  تحقيق الحقوق والقيم المنقولة، -

  .للمؤسسات العمومية

ما يؤول إلى الدولة أو إلى مصالحها من الأملاك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية  -

  .)1( التي تقتنيها �ائية الدولة أو مصالحها

 26قانون الأملاك الوطنية ز�دة عن المادة  من 4ذكرت المادة  :الأملاك الخاصة التابعة للولاية - ب

  :من نفس القانون عدة طرق تتشكل بموجبها أملاك الولاية نذكر منها

المنجزة بمساعدة الدولة إلى الولاية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها  أيلولة الأملاك المنشأة أو - 

  .إليها

  .ولة إلى الولاية أملاك الدأيلولة الأملاك المختلفة الأنواع، الناتجة من  - 

                                                           

  .، السابق الذكر90/30من القانون رقم  39المادة :  ينظر - 1
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للقوانين ات والوصا� التي تقدم للولاية أو لمؤسسا�ا العمومية ذات الطابع الإداري طبق الهب - 

  )1(وغيرها من الطرق التي بموجبها تدخل الأموال ضمن الأملاك الخاصة للولاية، والتنظيمات المعمول �ا

  .)2(القانون من نفس 19تشمل الأملاك الوطنية الخاصة على الأملاك المذكورة في المادة  كما

طرق تكوين الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية ز�دة تتمثل  :الأملاك الخاصة التابعة للبلدية - ج

 41في تلك الطرق التي نصت عليها المادة  من قانون الأملاك الوطنية 26على ما نصت عليه المادة 

من نفس القانون، وتشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية على جميع البنا�ت والأراضي غير 

المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها البلدية، وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الإدارية كذا 

أو أنجز�ا        المخصصة والأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية على الأراضي الجرداء غير

  .)3(وغيرها من الأملاك

  تبعات حق الملكية:�نيا

اية هذه حم هاعدة التزامات من بينتبعه تإن المستفيد من حق ملكية الأملاك الوطنية الخاصة 

تحقق من سلامتها وكذا جردها البترميمها أو تصليحها و أي يقوم المالك دائما ، الأملاك والمحافظة عليها

حيث أجبرت كل من الدولة والولاية والبلدية  ،من قانون الأملاك الوطنية 08ما نصت عليه المادة وهذا 

أي وصف خارجي للملك  ،التي تؤول إليها ويتمثل الجرد في التسجيل الوصفي بجرد جميع الأملاك

  .)4(ه الماليةوتسجيل تقويمي أي تحديد قيمت

  

  

                                                           

  .الذكر ، السالف90/30من القانون  26المادة : ينظر - 1

        تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية على جميع البنا�ت والأراضي غير المصنفة " من القانون نفسه،  19المادة : ينظر - 2

  ..." في الأملاك الوطنية

  .نفسه من القانون 20المادة  - 3

  .139عبد العظيم سلطاني، مرجع سابق، ص :  ينظر - 4
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  التمييز بين الأملاك الوطنية العامة والأملاك الوطنية الخاصةمعايير :الفرع الثالث

ميز المشرع الجزائري بين الأملاك الوطنية العامة  1989كما سبق الذكر أنه بعد صدور دستور 

يختلف كل نوع عن الآخر من حيث نظامه القانوني تخضع الأملاك  إذ ، )1(والأملاك الوطنية الخاصة

الإداري في القضا� المتعلقة �ا وبما أ�ا �دف إلى تحقيق الوطنية العامة إلى القانون العام ويفصل القاضي 

بينما تخضع  ،الصالح العام فقد خصها المشرع بحماية خاصة فهي لا تقبل التقادم ولا التصرف ولا الحجز

لكن في الجزائر تخضع هذه الأملاك لأحكام مزدوجة  ملاك الوطنية الخاصة للقانون الخاص هذا كأصلالأ

المتعلقة �ا ، )2(تنون الخاص وكذا �لنسبة للمنازعابعضها مستمد من القانون العام والآخر من القا

ولكن السؤال  ،االقاضي الإداري وجزء آخر يختص القاضي العادي �لنظر فيه فجزء منها يفصل فيه

  الخاصة؟ المطروح ما هي معايير التمييز بين الأملاك الوطنية العامة و

اختلف الفقهاء في تحديد معيار للتفريق بين الأملاك الوطنية العامة والأملاك الوطنية الخاصة 

 أي يعتبر مال عام كل مال لا يقبل التملك للخواص ،فهناك من اعتمد على معيار طبيعة المال ذاته

و�لرجوع إلى نص  ،إما لنفع العام أو للمرفق العاموهناك من اعتمد على معيار التخصيص ، بطبيعته

اعتمد المعياريين معا أي طبيعة  أن المشرع الجزائري قانون الأملاك الوطنية نجد من 02 الفقرة 03المادة 

  .المال ذاته ووظيفة المال

  معيار قابلية التملك:أولا

نستنتج أن الأملاك الوطنية الخاصة  ،من قانون التوجيه العقاري 25نص المادة من خلال استقراء 

للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص في حين أن الأملاك الوطنية  يمكن أن تكون محل ملكية خاصة

 04وهذا ما تؤكده  المادة  ،العمومية لا تكون محل ملكية للخواص بسبب طبيعتها أو الغرض المسطر لها

                                                           

  .السابق الذكر، 1989من دستور  18المادة  - 1

. ، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية           ج2008فيفري  25، المؤرخ في 08/09إن المبدأ المكرس في القانون رقم  - 2

، أن المنازعات التي يكون أحد أطرافها الدولة أو الولاية أو البلدية، أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع 2008، 21ر ع 

  . منه 801و  800قاضي الاداري وهذا وفقا للمادتين الاداري يختص �ا ال
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و�لتالي يكمن الفرق بين هذين ..." غير قابلة لتصرف العمومية الأملاك الوطنية:" 90/30انون من الق

الأملاك الوطنية أن  تقبل التصرفات الناقلة للملكية في حين الخاصة النوعين في كون أن الأملاك الوطنية

  )1(.العمومية لا تقبل هذه التصرفات

       المعيار الوظيفي:�نيا

        سواء مباشرة لنفع العام لتلك الأملاك المخصصة على أ�ا تعرف الأملاك الوطنية العامة       

 الربح عمومي، أما الأملاك الوطنية الخاصة فهي تلك الأملاك التي �دف إلى تحقيق أو بواسطة مرفق

 .)2(المعيار هو حسب الوظيفة التي يؤديها المالهذا فالتمييز على أساس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .، السالف الذكر90/30من القانون رقم  04 ،03 ينالمادت - 1

  .39أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص : ينظر - 2
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  إدارة الأملاك الوطنية:المبحث الثاني

مباشرة صدرت مجموعة من النصوص التشريعية تنظم المسائل الادارية المتعلقة  الاستقلالبعد   

مرفق  تعتبر هذه الأخيرة إدارة أملاك الدولة تشرف علىالوطنية ،فأنشأ بموجبها المشرع هياكل  �لأملاك

وجب مجموعة من النصوص التنظيمية مكلف بتسيير الأملاك الوطنية تعرض للعديد من التطورات بم

   :سنتناولها في التالي

  التطور التاريخي لمصالح أملاك الدولة:المطلب الأول

نشأت هذه المصالح في الجزائر عبر مراحل مختلفة تبعا لتغير الظروف والمستجدات في مجالات شتى 

التي نظمت الادارة التنفيذية وهذا من خلال صدور مجموعة من المراسيم  ،واقتصادية اجتماعيةو  سياسية

  .�عتبارها مصلحة �بعة لها لمركزية على مستوى وزارة الماليةا

  المرحلة الانتقالية:الفرع الأول

بعد الاستقلال اضطر المشرع الجزائري لاستمرار العمل �لتشريع الفرنسي إلا ما تعارض مع   

أما فيما يخص مصالح أملاك الدولة فقد صدرت  ،62/157ر الأمر و صدوذلك ب )1(السيادة الوطنية 

المتعلق   ، )2(63/127التنفيذي  من المرسوم  ابدء نظمت الادارة المركزية لوزارة المالية عدة مراسيم 

 يخصص هذا الأخير مديرية مستقلة �ملاك الدولة بل كانت �بعة لمديرية الضرائب �يكلة وزارة المالية، لم

وزارة المالية، بعدها بدأ المشرع �لاهتمام �لملكية العقارية العامة وهذا ضمن التي كانت والتنظيم العقاري 

المتضمن تنظيم   ،)3(71/259المرسوم التنفيذي من خلال حين خصها بمديرية تعمل على إدار�ا 

، سميت بمديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الأراضي ليطلق عليها الادارة المركزية لوزارة المالية

                                                           

  .30سلطاني عبد العظيم، مرجع سابق، ص: ينظر - 1

  .1963، سنة 23ر، ع . لق �يكلة وزارة المالية، ج، المتع1963أفريل  19، المؤرخ في 63/127المرسوم التنفيذي رقم  - 2

، سنة 90ر، ع . ، المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالية، ج1971أكتوبر  19، المؤرخ في 71/259المرسوم التنفيذي رقم  - 3

1971.  
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المعدل والمتمم  ،)1(73/189فيما بعد مديرية شؤون الأملاك والشؤون العقارية بموجب المرسوم التنفيذي 

  : تفرعت إلى أربع مدير�ت وهي 71/259لأحكام المرسوم 

  .التسجيل لمديرية الفرعية لأملاك الدولة وا -"

  .المديرية الفرعية لمسح الأراضي والمحافظة العقارية - 

  .لمديرية الفرعية لتنظيم الخدمات ا - 

 )2(".المديرية الفرعية لتسيير الأموال المنقولة - 

المشرع دمج مديرية أملاك الدولة ضمن مديرية الضرائب بموجب المرسوم التنفيذي  أعاد

، قسمت إلى مديريتين هما مديرية الضرائب ومديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية )3(82/238

  :التي قسمت بدورها إلى

  .ةالمديرية الفرعية لتنظيم ومنازعات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاري -"

  .المديرية الفرعية لأملاك الدولة - 

   .ولةالفرعية لتسيير الأملاك المنق المديرية - 

  .المديرية الفرعية لمسح الأراضي والمحافظة العقارية - 

  )4( ".المديرية الفرعية لتنظيم المصالح - 

  

                                                           

  98ر، ع . كزية لوزارة المالية، جرة المر ، المتعلق بتنظيم الادا1973نوفمبر  21، المؤرخ في 189/ 73المرسوم التنفيذي رقم  - 1

  .1973سنة 

  .من المرسوم التنفيذي نفسه 02 المادة- 2

 29ع  ،ر.، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، ج 1982جويلية  17، المؤرخ في 82/238المرسوم التنفيذي رقم  - 3

  . 1982سنة 

  .نفسهمن المرسوم التنفيذي  59المادة  - 4
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  1984مرحلة صدور قانون الأملاك الوطنية سنة :الفرع الثاني

        وقضى تنظيم الملكية العقارية العامة، فكرس نظام وحدة الأملاك  84/16القانون  أعاد

�لإضافة إلى ظهور ، سابقاسائد  كان  اكم  أملاك الدولة العامة والخاصة ينعلى الازدواجية والتمييز ب

مصطلح الأملاك الوطنية ومصطلح  إيديولوجي أكثر منه قانوني وهما مصطلحين جديدين لهما طابع

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية   202 /85المرسوم  ة، وأهم مرسوم صدر في هذه الفتر  ا�موعة الوطنية

 مديرية 12المدير�ت إلى تنظيم الوزارة تحت سلطة الوزير وقسم الأخير  أعاد هذا، )1(في وزارة المالية

الملاحظ في هذا ، ؤون الملكية العمومية والعقاريةألا وهي مديرية ش مديرية خاصة �لأملاك الوطنيةأنشأ و 

بعدما   المرسوم أن المشرع الجزائري أعاد من جديد فصل مديرية الأملاك الوطنية عن مديرية الضرائب

السالف الذكر، وقسمت هذه المديرية إلى أربع مدير�ت  82/238المرسوم في ظل تطبيق  كانت مدمجة

  :فرعية وهي

  .المديرية الفرعية للأملاك العقارية - 

  .المديرية الفرعية للتقنين و المنازعات - 

  .المديرية الفرعية لتسيير الأملاك العامة المنقولة - 

  .عية لمسح الأراضي والحفظ العقاريالمديرية الفر  - 

  1989مرحلة ما بعد صدور دستور :الفرع الثالث

صلاحات على جميع المستو�ت سواء إحدث أ، الذي 1989ذه المرحلة بصدور دستور تبدأ ه

لاك الأم الذي وحد 84/16لقانون لفي مضمونه وليضع حدا  ،ادية أو الاجتماعية أو السياسيةالاقتص

تقسيم الأملاك إلى عامة وخاصة، هذا ما نصت عليه المادة و  لنظرية التقليديةالوطنية ليعود إلى تطبيق ا

الأملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون الأملاك العمومية والخاصة التي "  1989من دستور  18

                                                           

 20ر، ع . ، جة، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالي1985أوت  6، المؤرخ في 202/ 85المرسوم التنفيذي رقم  - 1

1985  .  
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وصاحب هذا ، "الأملاك الوطنية طبقا للقانون  تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية ويتم تسيير

والمرسوم التنفيذي  90/30الأملاك الوطنية وانين والمراسيم منها قانون لقالتحول صدور مجموعة من ا

لدولة وتسييرها ويضبط  الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة ل ، )1(454 /91

راسيم نظمت الإدارة إعادة تنظيم الإدارة المسيرة للإملاك الوطنية بمهذا ما أدى إلى  ،كيفيات ذلك

الذي غير تسمية وزارة المالية بوزارة ، )2(90/190منها المرسوم التنفيذي رقم المركزية لوزارة المالية 

تميز كلا حيث  ويعاد تسميتها بوزارة المالية ،)3(95/55الاقتصاد لتعدل فيما بعد �لمرسوم التنفيذي 

الساري  ،)4(07/364الوطنية ثم صدر المرسوم التنفيذي المرسومين �ستقلالية المديرية العامة للأملاك 

المفعول الذي أبقى بموجبه المشرع على المديرية العامة لأملاك الوطنية وتقسيمها إلى أربع مدير�ت تعمل 

  .ت السلطة السلمية لوزير الماليةتح

  التنظيم الإداري لمصالح أملاك الدولة:المطلب الثاني

وتعمل الإدارة على تنسيق ، تمثل تنظيما إدار� وهيكليا لها من المصالح على مجموعةكل إدارة تقوم  

ومصالح أملاك الدولة في الجزائر كغيرها من المصالح  ،)5(العمل بين مختلف هيئا�ا سواء المركزية واللامركزية

  .محليوجهاز جهاز مركزي ا له

  

  

                                                           

  . ، السالف الذكر454/ 91المرسوم التنفيذي رقم  - 1

   26ر، ع . ، يتضمن الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد، ج1990جوان  23، المؤرخ في 190/ 90المرسوم التنفيذي  رقم - 2

  .1990سنة 

، سنة 15ر، ع . ، المتضمن الإدارة المركزية في وزارة المالية، ج1995فيفري  15، المؤرخ في 95/55رقم  المرسوم التنفيذي - 3

1995 .  

  75ر، ع . في وزارة المالية، ج ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية2007نوفمبر  28المؤرخ في  364/ 07 رقم التنفيذيالمرسوم  - 4

  . 2007سنة 

ستير في قانون لنيل شهادة الماج رسالةالتنظيم الإداري الجزائري،  علي محمد، مدى فعالية دور الجماعات المحلية في ظل: ينظر  -  5 

   .8ص، 2012 ،تلمسان ،الادارة المحلية، جامعة أبو بكر بلقايد
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  مصالح أملاك الدولة على المستوى المركزي:الفرع الأول

ولاستحالة قيام هذه يفة الإدارية في يد أجهزة مركزية حصر الوظعلى أ�ا تعرف المركزية الإدارية         

يعترف لها  بجميع المهام على المستوى الوطني الأمر الذي أدى إلى ضرورة إنشاء إدارات محليةالأخيرة 

   )1(.في قيامها بمهامها تبقى خاضعة لنظام السلم الإداري�لشخصية المعنوية 

  وزير المالية:أولا

على  هويعرض، طاقمه الحكوميبالوزير الأول تاره داري الأعلى في الوزارة الذي يخالإ شخصيعتبر ال     

�عتباره السلطة الأعلى و  بحيث يمارس نشاطا واسعا في مجال الأملاك الوطنية،، رئيس الجمهورية  للتعيين

يتولى عملية التنسيق بين ، يقوم بتنفيذهاوزارته في حدود السياسة العامة للدولة و يتولى رسم  سياسة 

  :أما صلاحيات وزير المالية في مجال الأملاك الوطنية هي كالتالي، )2(له  الوحدات الإدارية التابعة

  .يبادر �ي نص يتعلق �لأملاك الوطنية وسجل مسح الأراضي والإشهار العقاري - 

  :الأحكام التشريعية والتنظيمية والاجراءات الازمة كما يلييطبق  - 

  .حمايتها جرد الممتلكات العمومية وتقويمها و - 

  .ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية �ستمرار  - 

  .اعداد سجل مسح الأراضي العام وحفظه - 

  .مسك السجل العقاري وضبطه �ستمرار - 

  .يقوم �لمراقبة القانونية لاستعمال الممتلكات - 

                                                           

   .223، ص 2004حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، الإسكندرية، مصر، : ينظر - 1

  .41سلطاني عبد العظيم، مرجع سابق، ص : ينظر - 2
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  .)1(له سلطة ر�سية وأخرى تنظيمية على الموظفين التابعين للوزارة - 

  المديرية العامة للأملاك الوطنية:�نيا

تحت السلطة السلمية لوزير المالية، يوجد مقرها على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية تعمل 

شرف تو  ة �لأملاك الوطنيةقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقإ، تتولى الجزائر العاصمة 

                                                  .)2(هاعلى كل العمليات التي تخص

 :للمديريةالتنظيم الداخلي  -أ

تتشكل المديرية العامة للأملاك  07/364من المرسوم التنفيذي  08لمادة �لرجوع إلى نص ا

  :الوطنية من أربع مدير�ت وهي

ت أركزية �بعة لوزارة المالية، أنشوهي عبارة عن إدارة عمومية لا م :مديرية أملاك الدولة - 1

تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك ، تتولى )3(1991جوان  04بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

 لتابعة للأملاك الوطنية وتحيينهاالجرد العام للملكيات ا وتنشئ عمليات المنقولة للأملاك الخاصةو لعقارية ا

سهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضا� المنازعات المتعلقة �ملاك الدولة وتتكون من أربع مدير�ت كما ت

  :فرعية وهي

  .المديرية الفرعية لتنظيم أملاك الدولة -"

  .المديرية الفرعية للأملاك العمومية - 

  .المديرية الفرعية لتسيير أملاك الدولة - 

                                                           

   الذي يحدد صلاحيات وزير المالية ،1955فبفري  15المؤرخ في  ،54/ 95من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة :  ينظر - 1

  .1995، سنة 15ع  ،ر. ج

  .، السالف الذكر364/ 07 من المرسوم التنفيذي رقم 01المادة : ينظر - 2

  ، يحدد مصالح ومكاتب مدير�ت أملاك الدولة ومدير�ت الحفظ العقاري1991جوان   04القرار الوزاري، المؤرخ في  - 3

  .1991، سنة 38ر، ع . على مستوى الولا�ت، ج 
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  )1( ."المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة - 

العقارية على تناسق مناهج تقييم الأملاك هذه المديرية  تعمل :ية تثمين الأملاك التابعة للدولةمدير  - 2

الممتلكات  ة تثمين عمليتشرف على ف، والمنقولة ومراقبة الخبرات والعمليات العقارية لأملاك الدولة

 ومنح امتيازها وكذا تلك المرتبطة ،المبنية والغير مبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة محل التنازل العقارية

  :المديرية من أربع مدير�ت فرعية وهيوتتكون هذه ، �لعقار الفلاحي والغير الفلاحي

  .المديرية الفرعية للعمليات العقارية - 

  .المديرية الفرعية للعقار الغير الفلاحي - 

  .المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل والاحصائيات - 

تنفيذ النشاطات المتعلقة بمسح الأراضي بتتكلف  :مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي -3

السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضا� المنازعات ، مع والسجل العقاري والاشهار العقاريالعام 

  :مدير�ت ثلاث من المتعلقة �لأملاك الوطنية وتتكون 

  .المديرية الفرعية للإشهار العقاري -"

  .المديرية الفرعية لمسح الأراضي والتوثيق العقاري - 

  )2(."العقارية ومسح الأراضيالمديرية الفرعية للمنازعات  - 

كلف هذه المديرية �لاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة ت :مديرية إدارة الوسائل والمالية - 4

  :د البشرية بما يلير �لوسائل والموا

   . تسيير مستخدمي المديرية العامة ضمان - 

                                                           

  .، السالف الذكر07/364 من المرسوم التنفيذي رقم 08 المادة - 1

  .المادة نفسها من المرسوم التنفيذي نفسه  - 2
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  .تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة ضمان - 

  .تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية - 

  .�طير وتنسيق ميزانيات المصالح الخارجية ووسائلها ومستخدميها - 

ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية  - 

  .التكوين في الوزارة

  .لإعلام الآلي في المديرية العامةضمان التكفل بوظيفة ا - 

 ، وكل مديرية منوطة بمهام معينةتنقسم هذه المديرية إلى أربع مدير�ت فرعيةللقيام �ذه المهام  و 

  :وهي

   :المديرية الفرعية للمستخدمين 1 - 4

  تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة - 

  .�طير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية وضمان متابعته وتقسيمه - 

   :المديرية الفرعية لوسائل الميزانية 2- 4

اعداد تقديرات الميزانية للمديرية و تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة  - 

  .العامة

  .اعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة - 

  .مهالح الخارجية وضمان متابعتها وتقيتنفيذ الميزانية المقترحة للمصا - 

  .) 1(ضمان تسيير الو�ئق وحفظ الأرشيف - 

                                                           

  .، السالف الذكر364/ 07 رقم من المرسوم التنفيذي 08المادة : ينظر - 1
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  : المديرية الفرعية للتكوين 3- 4

  .المساهمة في تحديد برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة - 

تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي الإدارة العامة وتطبيقها �لاتصال مع هياكل الوزارة  - 

  .المكلفة �لموارد البشرية

  :المديرية العامة للتنظيم والاعلام الآلي 4- 4

  .القيام �لتحاليل التصميمية والوطنية والنظامية لمنظومة الإعلام لإدارة الأملاك الوطنية - 

  .تصميم وتطوير تطبيقات الاعلام الآلي لنشاطات الأملاك الوطنية والعقارية - 

  .ضمان صيانة وحماية برمجيات وتجهيزات الاعلام الآلي لإدارة الأملاك الوطنية - 

  .اقتراح مناهج العمل الملائمة وإعادة صيانة مدونة الاستثمارات والسجلات - 

   )1(.المساهمة في تنظيم المصالح الغير ممركزة للأملاك الوطنية وحسن تسييرها  - 

  أملاك الدولة على المستوى المحلي مصالح:الفرع الثاني

النظام الإداري في أي دولة مهما كان نوع النظام القائم �ا فإ�ا تبنى على أجهزة مركزية وأخرى لا 

مركزية، أي موجودة على مستوى القاعدة، ومصالح أملاك الدولة لها مصالح محلية، تسمى �لمصالح 

، وتتمثل في المفتشية الجهوية لأملاك )2(65 /91لتنفيذي لة نص عليها المرسوم االخارجية لأملاك الدو 

فيما ك الدولة التي سنتعرض لها الدولة والحفظ العقاري والمديرية الولائية لأملاك الدولة ومفتشية أملا

  :يلي

  

                                                           

  .، السابق الذكر364/ 07 من المرسوم التنفيذي رقم 08المادة  - 1

 العقاري ، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ 1991مارس  2، المؤرخ في 65/ 91المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  .1994، سنة 10ع  ،ر. ج
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   المفتشية الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري:أولا

          تعتبر أهم هيئة خارجية �بعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية فهي تقوم �لربط بين الإدارة المركزية 

    الجزائر، بليدة: لولا�ت التاليةوهي موزعة  في ا ،ية في مختلف الولا�تفي العاصمة والإدارة الإقليم

ولاية يديرها مفتش جهوي لأملاك  48تضم  عنابة، قسنطينة، بجاية، وهران، غليزان، بشار، ورقلة،

الدولة والحفظ العقاري، يعين بموجب مرسوم تنفيذي وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها، كما تعد 

  :)1(وظيفته وظيفة عليا في الدولة وتكلف المفتشية الجهوية بما يلي

ت الصلة �ملاك السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على الأنشطة ذا - 

 .الدولة والحفظ العقاري

التشريع المتعلق �ملاك الدولة والتنظيم الذي  تكييفم المفتش الجهوي اقتراحات تخص ديق - 

  . يخضع له الشهر العقاري

  .م وتحسين مستواهم وتجديد �هيلهيساهم في أعمال تكوين الموظفين - 

 .السلطة السلمية يعجل �جراء أية تحقيقات خاصة بناء على طلب من  - 

 .ةينفذ برامج مراقبة المصالح المقامة وتفتيشها �لاتصال مع الإدارة المركزي - 

يتولى تقييم احتياجات مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة للناحية إلى الوسائل  - 

  . أمثل االبشرية والمادية والتقنية والمالية وتوزيع الوسائل المخصصة توزيع

يتولى تحليل نشاط مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في الناحية وتقييمها دور� ويعد  - 

  .خلاصات بذلك ويقترح أي إجراء من شأنه تحسين نتائج عملها

  

  

                                                           

  .، السالف الذكر65/ 91من المرسوم التنفيذي رقم  05 -03واد الم: ينظر - 1
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  لأملاك الدولةلالمديرية الولائية :�نيا

، أملاك الدولة مديرية أملاك الدولة هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مكلفة بتسيير ورقابة       

وتنهى مهامه ، لماليةيرأسها مدير ولائي يعين بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف �

 .)1(ةتعد وظيفته وظيفة عليا في الدولو ، بنفس الطريقة

      �لسهر على تنظيم وتنفيذ كل العمليات المتعلقة �لأملاك التابعة للدولة بما هذه الأخيرة  تكلفو      

فهي هذه الأملاك �جير وبيع و  قتناءوا ستئجاروكل ما يتعلق  �،في ذلك جردها من أجل حمايتها 

                      �ا ،حفظ النسخ الأصلية ذات الصلةو  �ذه التصرفات بتحرير العقود المتعلقة بتقييم العقارات و مكلفة 

      08لمادة ضافة إلى مهام أخرى نصت عليها ا�لإ رث،يمة الواالتركات الشاغرة أو عد بتسيير تقومكما 

                                                           .91/65 المرسوم التنفيذي من

تنقسم هذه المديرية إلى مصلحتين أو أربعة مصالح ومن أجل القيام �لمهام الملقاة على عاتقها 

، ومنه قسمت المدير�ت )2(ؤديها مكتبين أو أربعة مكاتب تالتي  وتضم كل مصلحة حسب أهمية المهام

 .الولائية لأملاك الدولة إلى ثلاث مصالح في بعض الولا�ت وفي ولا�ت أخرى إلى مصلحتين فقط

ومن بين مدير�ت أملاك الدولة التي  على أساس ثلاث مصالحيقوم هذا التقسيم  :التقسيم الأول - أ 

بولاية الجزائر كذلك بولاية وهران، قسنطينة، عنابة وغيرها تتكون من هذه المصالح، مديرية أملاك الدولة 

 .من الولا�ت 

المستخدمين وتقوم هذه المصلحة بتسيير وتنظيم حركة  :مصلحة الشؤون العامة والوسائل - 1

في إطار المهام المنوطة �ا وكذلك تشرف على الميزانية الخاصة بتسيير الإدارة من وسائل وأجور وتقسم 

  :هذه المصلحة إلى

  .مكتب الموظفين وتجديد المعارف - 

                                                           

  .، السابق الذكر91/65رقم من المرسوم التنفيذي  11المادة  :ينظر  1- 

  .من المرسوم التنفيذي نفسه 09المادة : ينظر - 2
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  .مكتب الدراسات المعلوماتية والوسائل - 

  .مكتب الدراسات المعلوماتية والو�ئق والأرشيف - 

 .مكتب المراقبة - 

  ويشرف على التنسيق بين ثلاث مكاتب وهي: مصلحة عمليات أملاك الدولة - 2

  .مكتب مراقبة أملاك الدولة  - 

  .مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية - 

  .والمنازعاتمكتب التصرفات الإدارية  - 

  التنسيق بين مكتبين هماوتشرف هذه المصلحة على : مصلحة الخبرات وتقييمات أملاك الدولة - 3

  .مكتب تقييمات أملاك الدولة - 

 .)1(مكتب الدراسات والتحليل - 

  .تعتمد بعض ولا�ت الوطن على هذا التقسيم من بينهم ولاية تسمسيلت :التقسيم الثاني - ب

وهي مكلفة بضمان تسيير الاعتمادات المفوضة لها  :مصلحة الشؤون العامة والوسائل - 1

الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري في الولاية وتسهر على التسيير الحسن والمنتظم ومفوضي المصالح 

   .يتها وتتكون من أربع مكاتبلمتفشيات أملاك الدولة في ولا

      .مكتب المستخدمين والاتقان - 

  .مكتب عمليات الموازنة - 

  

                                                           

  .، السالف الذكر1991جوان  04من القرار الوزاري  المؤرخ في  05المادة  - 1
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  .مكتب تحليل الاعلام الآلي والو�ئق والمحفوظات - 

  .)1(التحقيقات مكتب - 

  :وتضم مكتبين مصلحة الخبرات وتقييمات الأملاك الوطنية - 2

  .مكتب التقويمات العقارية - 

   )2(الدراسات والتحليلمكتب  - 

  مفتشية أملاك الدولة:�لثا

 ي موجودة عبر كامل التراب الوطنيتعتبر هذه المفتشية قاعدة الهرم الاداري لمصالح أملاك الدولة وه

             والهدف منها هو الوقاية من كل أنواع التقصير وتسيير المصالح العمومية وإرشاد المسيرين وتمكنهم 

من القيام بصلاحيا�م على أحسن وجه، مع مراعاة تطبيق القوانين والأنظمة الجاري �ا العمل والسهر 

ما   مفتشية أملاك الدولة هام التي تقوم �ا من بين المو  ،على الاستعمال المحكم والأمثل للوسائل والموارد

  :يلي

  .عائد لأملاك الدولة  تحصيل - 

  .ارهايجالعقارات وإعمليات بيع المنقولات و لتحضير ال - 

  . وتثميرهاالتابعة لأملاك الدولة  تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات - 

  ).3(سجلات الأم لمشتملات أملاك الدولةالسك تم - 

تقويم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة أو التي تتابعها الإدارات العمومية  أشغال - 

  .التابعة للدولة

                                                           

  .السالف الذكر 1991جوان  4المؤرخ في من القرار الوزاري  08المادة  - 1

  .من القرار الوزاري نفسه 04المادة  - 2

  .، السابق الذكر91/65رقم من المرسوم التنفيذي  15المادة : ينظر - 3
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   :إلى أربعة أقسام وهي تقسموللقيام �ذه المهام المنوطة �ا   

  .الأملاك الوطنية تسييرقسم   -"

  .قسم الجرد العام لعقارات الأملاك الوطنية - 

  .العقارية قسم الخبرات والتقييمات - 

)1(".قسم المحاسبة - 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .، السالف الذكر1991جوان  04القرار الوزاري المؤرخ في  02المادة  - 1

                                    .                                                                                                                                                  

                                         .  



        

  الفصل الثاني      

الإطار القانوني لعملية 

التنازل عن الأملاك العقارية 

  التابعة للدولة
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:                                                                                                                تمهيد

حرية التصرف في ولكن للإدارة ، بل التصرف ولا الحجز ولا التقادمالأصل أن ملكية الدولة لا تق

أملاكها الخاصة مثلها مثل الأفراد، فتباشر هذه الأخيرة بعض الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى نقل 

ومن بين هذه التصرفات عملية التنازل عن الأملاك  ،ملكية الشيء من ذمتها الخاصة إلى ذمة الأفراد

ي أو المهني أو الحرفي لصالح المواطنين الذين تتوفر فيهم العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجار 

  . يلجأ إليه الأفراد لاكتساب الملكالشروط المنصوص عليها في القانون، وتعتبر عملية التنازل سبيل 

بموجب إصداره �موعة ة ولذلك خصصنا هذا الفصل لدراسة كيفية تنظيم المشرع لهذه العملي

المتعلق �لتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهني أو الحرفي  التشريعات

  .  كمبحث �نوالتنازل    تقييمتي العملفي  ودور إدارة أملاك الدولة، كمبحث أول  التابعة للدولة
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  بعملية التنازل ةالمتعلق اتالتشريع:المبحث الأول

تقوم به الدولة لصالح مواطنيها عملية تحويل ملكية عقارية �بعة لأملاكها يعتبر التنازل الذي 

الخاصة بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية لصالح طالب الشراء، ولتنظيم هذه العملية أصدر المشرع 

كيفيات ذلك والشروط المتعلقة �ذه العملية والهيئات التي كلفت   من خلالها الجزائري منظومة قانونية بينّ 

التنازل في ظل القانون  حثالمبفي هذا  ستكون دراستناعلى سيرها، وعلى هذا الأساس �لسهر 

وفق مطلبين اثنين كما   03/269 التنفيذيالمرسوم  لتنازل في ظلوا، ص اللاحقة به، والنصو 81/01

  .يلي 

  والنصوص اللاحقة به 81/01ية التنازل في ظل القانون رقم عمل: المطلب الأول

هو أول نص  قانوني ينظم عملية التنازل عن الأملاك العقارية  ، )1(81/01يعتبر القانون رقم 

         يهدف هذا النص  ،في أو التجاريلمهني أو الحر التابعة للقطاع العام ذات الاستعمال السكني أو ا

وكذلك  1981إلى تحديد الثروة العقارية التي تقبل التنازل عنها والتي شرع في استغلالها قبل أول جانفي 

حيث أن الدولة الجزائرية أصدرت هذا القانون لعدة أسباب ، )2(تحديد الشروط المتعلقة  بعملية التنازل 

         والهأمولة الأخير على استغلال سيوتحفيز هذا  ،منها تحقيق السياسة الوطنية لتوفير السكن للمواطن

كانت تشكل عبئا على الدولة   آنذاككما أن الأملاك ،  ة التنمية الوطنيةلجفي مشاريع استثمارية تدفع بع

  .)3(من حيث صيانتها وترميمها

                                                           

      ، يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني 1981فيفري  07، المؤرخ في 81/01القانون رقم  -  1

        ، المؤرخة 06ر، ع . أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والأجهزة العمومية، ج

فيفري  05، المؤرخة في 05ر، ع . ، ج1986فيفري  04، المؤرخ في 03/ 86 ، المعدل والمتمم �لقانون رقم1981يفري ف 10في 

             2001، المتضمن قانون المالية لسنة 2000ديسمبر  23، المؤرخ في 00/06 رقم نمن القانو  40ألغي بموجب المادة  الذي، 1986

  .2000سمبر دي 24، المؤرخة في 80ر، ع . ج

  .نفسه من القانون 01المادة : ينظر - 2

  .�63ديس بومزير، مرجع سابق، ص : ينظر - 3
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  86/03نون رقم وألحق هذا القانون بمجموعة من النصوص التطبيقية له حيث أنه عدل �لقا

ض كيف نظم ر سنحاول عالمطلب ألغي بسبب طرحه للعديد من المنازعات ومن خلال هذا  هغير أن 

  .المشرع الجزائري عملية التنازل في ظل هذا القانون

  الأملاك المعنية �لتنازل:الفرع الأول

  .حدد المشرع الجزائري الأملاك القابلة للتنازل وكذلك تلك غير القابلة لهذه العملية

   العقارية القابلة للتنازللأملاك ا:أولا

  :أن يتنازل عن الأملاك العقارية التالية العام يمكن للقطاع

آلت للدولة بموجب الأمر المحلات السكنية من البنا�ت الجماعية والمساكن الفردية التي  -1

وكذلك البنا�ت التي أعيد دمجها في أملاك الدولة بموجب  ،05/1966/ 06المؤرخ في  )1(66/102

من المقرر :" )3(78633 وهذا ما أكده القرار رقم ،)2(22/01/1970المؤرخ في  70/11الأمر رقم 

            المتضمن مؤسسات الدولة 1970 /22/01المؤرخ في  70/11من الأمر  �15لمادة  قانو�

نها إلى مؤسسات أو هيئات ينقلها أو تعيتم أن العقارات السكنية أو المهنية المؤممة التي أعطيت أو التي 

 .عامة يعاد إدراجها ضمن أملاك الدولة

أن السكن موضوع النزاع يدخل ضمن أملاك الدولة، فإن  - في قضية الحال - كان الثابت  ولما

مقرر الوالي المتضمن بيع السكن إلى المطعون ضده في إطار قانون التنازل عن أملاك الدولة يعد مقررا 

  ."قانونيا

                                                           

  . ، السالف الذكر102/ 66الأمر رقم  - 1

جانفي  27، المؤرخة في 09ر، ع . ، يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة، ج1970جانفي 22، المؤرخ في 70/11الأمر رقم   - 2

1970.  

عمر حمدي �شا، مرجع سابق     : ؛أشير إليه في 167، ص 03ق، ع . ، م1991أفريل  07، المؤرخ في 78633القرار رقم  -  3

  .67ص 
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بعة لمكاتب الترقية المحلات السكنية من البنا�ت الجماعية والمساكن الفردية لقطاع الكراء التا  -2

 .والتسيير العقاري أو المدمجة في ثرو�ا

المحلات السكنية من البنا�ت الجماعية والمساكن الفردية التي تسيرها إدارة أملاك الدولة  -3

 .والشؤون العقارية

بعة للجماعات المحلية والنقا�ت المحلات السكنية من البنا�ت الجماعية والمساكن الفردية التا - 4

من القانون رقم  88البلدية والمحلات السياحية ذات الاستعمال السكني المنصوص عليها في المادة 

  .)1(1980ديسمبر  31المؤرخ في  80/12

المحلات السكنية من البنا�ت الجماعية والمساكن الفردية التابعة للمؤسسات والهيئات  -5

  .والأجهزة العمومية بمختلف أنواعها

  المهنية أو التجارية أو الحرفية التي تماثل صفتها القانونية صفة الأملاك المشار إليهالات المح -6

  .)2(، وكذلك الحقوق التجارية المرتبطة �ا81/01، من القانون 4، 3، 2، 1في الفقرات 

  الأملاك العقارية غير القابلة للتنازل:�نيا

  :لالآتية الذكر غير قابلة للتناز  81/01من القانون  03تعد الأملاك المحددة بموجب المادة 

من المصالح الادارية  التي استوجب قدمها المثبت قانو�البنا�ت الجماعية المهددة �لا�يار  -1

  .المختصة هدمها

البنا�ت والمحلات المعنية �جراء المواصفة أو بعمليات التجديد تتم تنفيذا للمخططات  -2

  . �ريخ التعبير عن إرادة الاكتسابالعمرانية الرئيسية السارية في

                                                           

             ، المؤرخة 54ر، ع . ، ج1981، يتضمن قانون المالية لسنة 1980ديسمبر  31، المؤرخ في 80/12القانون رقم - 1

  .1980ديسمبر  31في  

  .، السابق الذكر81/01القانون رقم من  02المادة : ينظر - 2
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المساكن والمحلات التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري المخصصة لحاجيات الدولة  -3

  .والجماعات المحلية

من القانون رقم  88البنا�ت والمحلات التجارية ذات الطابع السياحي المشار إليها في المادة  -4

                  التي هي جزء من مجموعة سياحية، أو لها أهمية خاصة  ،31/12/1980المؤرخ في  80/12

  .في النشاط السياحي والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم

مساكن الخدمة التي هي جزء لا يتجزأ من البنا�ت التي تستعملها الدولة وجماعا�ا الاقليمية  -5

المساكن الضرورية لممارسة الوظائف والمساكن المرتبطة والمؤسسات والأجهزة والهيئات العمومية وكذلك 

  :)1(144629مباشرة �ستغلال الوحدات الصناعية والمنجمية،  وهذا ما تجلى في القرار رقم 

ويدخل  -يعد سكنا وظيفيا  –حيث يستفاد من عناصر الدعوى �ن السكن موضوع التنازل " 

المتضمن تحديد وضبط كيفية التنازل  27/02/1989، المؤرخ في 89/10في نطاق المرسوم التنفيذي 

والذي يبين الحالات الخمسة التي  26/09/1990على السكنات وكذلك المنشور الولائي الصادر في 

  ".لا يمكن التنازل عنها ومنها وجود السكن الحالي بمدرسة ريفية

  

  

  

  

                                                                                                                                   

                                                           

ا عمر حمدي �ش: أشير إليه في، 183، ص 01، ع 1998ق، . م، 1999فيفري  22، المؤرخ في 144629القرار رقم  - 1

  .69مرجع سابق، ص 
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  .المحلات المخصصة لنشاط المؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية -6

  .البنا�ت الفردية من النوع الرفيع -7

  .المحلات والعقارات المصنفة كآ�ر �ريخية -8

   .القطاع الفلاحيالأملاك العقارية المبنية المرتبطة بمزارع  -9

المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي تعتبرها الهيئة التنفيذية للبلدية واسعة  - 10

  .)1(المساحة وبعد ترخيص من الوزير أو الوزراء المعنيين وتبعا لعناصر كل ملف وكل فرع نشاط

  المستفيدون من التنازل:الفرع الثاني

حق اكتساب الأملاك المتنازل عنها من طرف الدولة بجملة من الشروط وهي  قيد المشرع الجزائري 

  :كالآتي

  .التمتع �لجنسية الجزائرية بتاريخ تقديم الطلب ولم يشترط المشرع الجنسية الأصلية -1

  .أن يكون المترشح لشراء الملك المتنازل عنه من طرف الدولة يتمتع بصفة المستأجر الشرعي -2

  .اته الايجارية عند �ريخ التنازلاستوفى التزامأن يكون قد  -3

  . ) 2(أن يشغل الأماكن بصفة دائمة -4

      

  

  

                                                           

  .، السالف الذكر81/01من القانون  03المادة : ينظر - 1

  .من القانون نفسه 06، 05المادتين : ينظر - 2
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     .)1(أن يقدم سندا قانونيا لشغل الملك - 5  

أنه يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات  من المقرر قانو�: " )2(62093وهذا ما أكده القرار رقم 

 81/01من القانون رقم  �02لمادة ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي كما هي مقررة 

وأ�م مستوفون  ،الذين يثبتون أ�م المستأجرون الشرعيون الجزائرية الأشخاص الطبيعيون ذوي الجنسية

و�لتالي فإن المسير بموجب عقد توثيقي  ،هذه الأماكن ويمارسون نشاطهم في، لالتزاما�م الايجارية

ومن ثم فإن القرار الإداري المتضمن التنازل ، توفي الشروط المنصوص عليها أعلاهللمحل التجاري لم يس

، وهذا ما تجلى كذلك في القرار رقم "مخالفة القانون عيبعن المحل التجاري الحر يعد مشو� ب

ء ملك من أملاك الدولة توفر شرطين متلازمين أنه يشترط للترشح لشرا قانو�من المقرر :" )3(89198

  ."�نيا أولا، وشغل الأمكنة بصفة مستمرة الحيازة على سند: هما

قضاء أنه في حالة عدم توفر هذين الشرطين معا تعطى الأولوية للشخص  عليه  ومن المستقر

عليها هي ملك  أن الشقة المتنازع – القضية الحالية من مستندات –الذي يحوز سندا قانونيا ولما ثبت 

للدولة ولم تعطي مصلحة أملاك الدولة موافقتها على عقد التنازل المحتج به، فإنه �لتالي يعد غير قانوني 

  ".كذلك استوجب رفض الطعنولا ينتج آ�ره، متى كان  

                                                           

، الذي يحدد شروط التنازل عن 1981مارس  21، المؤرخ في 81/44من المرسوم التنفيذي رقم  04الفقرة  02المادة : ينظر -  1

الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك، كما 

، المعدل 1981مارس  24، المؤرخة في 12ر، ع . قاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية، جيحدد مكاتب الترقية والتسيير الع

  .1986مارس  19، المؤرخة في 12ر، ع . ، ج1986مارس  18، المؤرخ في 86/56والمتمم �لمرسوم التنفيذي رقم 

        عمر حمدي �شا: أشير إليه في ؛153، ص 02، ع 1992ق . ، م1990اي م 16، المؤرخ في 62093القرار رقم  -  2

  .66مرجع سابق، ص 

 عمر حمدي �شا، المرجع نفسه     :أشير إليه في ؛195، ص 02ق، ع . ، م1992ديسمبر  06، المؤرخ في 89198القرار رقم  -  3

  .68ص 
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محل واحد يطمح المترشح �ن يستفيد على مجموع التراب الوطني أكثر من أن لا يمكن  -6

القرار ، وهو ما أكده )1(ري أو الحرفيمحل واحد للاستعمال المهني أو التجا، و للاستعمال السكني

لا يجوز  ": الدولة أ�ا تقررمن قانون التنازل على أملاك  08متى كانت أحكام المادة  (:)2(75212

  "للمترشحين الشراء في إطار هذا القانون، وعلى مجموع التراب الوطني، أكثر من محل معد للسكن 

ملكا للدولة لا يمكن التمسك بشراء السكن  فيلاالذي اشترى  -قضية الحال -عن في ومن ثم فإن الطا

  .)المتنازل عليه

           يجوز لأي شخص يمتلك عقارات مبنية أو غير مبنية للاستعمال السكني أو الحرفي  لا -7

، حيث استثنى 81/01أو المهني أو التجاري، أن يطمح إلى اكتساب محل قابل لتنازل بموجب القانون 

  :همية أوصافتالأشخاص الآالمشرع الجزائري 

  .تعمالا عائليا فقط أو قطعة أرض للبناءالأشخاص الذين يملكون فرادى مسكنا يستعمل اس - 

  .الأشخاص الذين يملكون قطعة أرض أو مسكن على الشيوع - 

أن يبلغ المترشح سن الرشد المدني، غير أنه يجوز لأولاد الشاغل الشرعي المتوفى والذي تتوفر  -8

كتساب لا ، أن يترشحوا 81/01من القانون  09و 05فيه كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 

  .الملك  العقاري المتنازل عنه من طرف الدولة �لشيوع إلى غاية بلوغ أصغر ولد سن الرشد

                  لأشخاص الطبيعيونلت ذات الاستعمال السكني حيث يمكن أن يترشح لاكتساب المحلا

ة إلى الأشخاص أما �لنسبة للمحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني فيمكن �لإضاف

                                                           

  .، السابق الذكر81/01من القانون رقم  08المادة : ينظر - 1

عمر حمدي �شا  : أشير إليه في ؛134، ص 01، ع 1993ق . ، م1991بر ديسم 27 ، المؤرخ في75212القرار رقم  -  2

  .67، ص مرجع سابق
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الطبيعيون شركات الأشخاص أو الشركات التجارية الخاضعة للقانون الخاص الجزائري بشرط أن يكون 

  .)1(الشركاء فيها يحملون الجنسية الجزائرية

  جراءات التنازل والهيئات المكلفة �ذه العمليةإ:الفرع الثالث

                   عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة بعدة مراحل وحتى تسير هذه الأخيرة  تمر

         التي جاء �ا القانونعلى أحسن وجه استحدث المشرع هيئات كلفها �لسهر على تنفيذ الأحكام 

  .وكذا مراقبة مدى تطبيق هذه الأحكام وعدم مخالفتها 01/ 81رقم 

  كيفيات التنازل:ولاأ

  :لير عملية التنازل بعدة مراحل تتمثل في ما يتم 

  .)2(لجنة الدائرة المختصة اقليميا ترسل ملفات طلب الامتلاك إلى - 

  .)3(الأملاك العقارية محل التنازلبتقييم تقوم إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  - 

تبلغ هذه الأخيرة رئيس الدائرة بذلك  وكيفيات التسويةبعد اتخاذ لجنة الدائرة قرار ثمن التنازل  - 

  .�عتباره رئيسا للجنة طالب الامتلاك

يوقع طالب الامتلاك التزامه �لشراء في أجل شهرين من �ريخ  التبليغ في حالة قبول شروط  - 

حقه في تقديم وبذلك يسقط  )4(البيع، وفي حالة عدم القيام �ذا الاجراء يعتبر أنه قد تراجع عن الشراء

                                                           

  .، السابق الذكر81/01من القانون رقم  10، 09، 07، 06، 05المواد : ينظر - 1

  .نفسهالقانون  من 12المادة : ينظر - 2

  .نفسهمن القانون 16المادة : ظرين - 3

  .، السابق الذكر44/ 81، من المرسوم التنفيذي رقم 10و 09المادتين : ينظر - 4
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من نفس  09 المادة  شهرين المنصوص عليها في هذا لمدة سنتين من �ريخ انقضاء  مهلة طلب جديد و 

  .)1(القانون

تقسيط على مدى خمسة ليتم تسديد المبالغ الباقية والمستحقة من ثمن البيع كاملة أو � – 

�لنسبة للمساكن أما �لنسبة للمحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني أو الحرفي  )2(، وعشرون سنة

       وتمتد إلى سبع سنوات �لنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني  )3(فيكون الدفع خلال ثلاثة سنوات

مبالغ المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوي الحقوق، أما �لنسبة للأشخاص الذين يدفعون أو 

حسب  %20و %3بين  الشراء عن طريق التقسيط فيستوجب عليهم دفع حصة أولية تتراوح

  . )4(مداخيلهم

تنتقل ملكية المسكن أو المحل الذي تنازلت عليه الدولة للمستفيد هذا بعد توقيعه لعقد الالتزام  - 

ؤون إدارة أملاك الدولة، والش تثبت الملكية بعقد تحررهزل كاملا أو دفع الحصة الأولية، ودفعه لثمن التنا

  .هذا الأخير طبقا للتنظيم المعمول به رالعقارية للولاية، يسجل ويشه

سكن أو تلك المخصصة للاستعمال المهني لمنع المشرع الجزائري المستفيدين من محلات سواء ل - 

عقد  توقيع  �ريختصرفا قانونيا فيها لمدة خمسة سنوات ابتداء من أو التجاري أو الحرفي أن يتصرفوا 

                                                           

المؤرخ ،81/43رسوم التنفيذي رقم من الم 13وكذا المادة  ،، السالف الذكر81/44رقم  من المرسوم التنفيذي 11المادة : ينظر -  1

المؤرخة في  12 ر،ع.، السالف الذكر ،ج81/01،يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 1981مارس  21في

، المؤرخة في 12ر،ع.، ج1986مارس 18المؤرخ في  86/55المعدل والمتمم �لمرسوم التنفيذي رقم  1981مارس24

  .1986مارس19

شار إليها تحسب المدة التي تسدد فيها المبالغ من �ريخ توقيع العقد وتدفع مبالغ الشراء إلى خزينة الدولة وهذا �لنسبة للأملاك الم - 2

، السابق الذكر، وتدفع إلى ميزانية البلدية مباشرة ايرادات التنازل 01/ 81من القانون رقم  02من المادة  6، 5، 3، 2، 1الفقرةفي 

  .من القانون نفسه 02من المادة  4عن الأملاك المشار إليها في الفقرة 

  .نفسه من القانون 22المادة  :ينظر- 3

  .، السابق الذكر81/44رسوم التنفيذي رقم من الم 02الفقرة  13المادة  :ينظر- 4
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لكية مفلا يجوز لهم أن يقوموا بنقل  ق التقسيطيالبيع، أما �لنسبة للملاك الذين يدفعون المبالغ عن طر 

  . )1(بعد دفع المبالغ المتبقية وهذا  الملك المكتسب أو رهنه أو كرائه حتى بعد انقضاء خمسة سنوات

  الهيئات المكلفة �لتنازل:�نيا

ثلاث لجان كلفت بتنفيذ عملية التنازل وبمراقبة  81/01من القانون رقم  11المادة  حدثتاست

  :هذا القانون وهي  )2(مدى تطبيق أحكام

أنشأت لجنة وطنية تسهر على حسن سير عملية التنازل يترأسها وزير  :على المستوى المركزي -أ

  :التهيئة والتعمير والبناء وتتكون من

  .لمركزية لحزب جبهة التحرير الوطنيالدائمة اممثل الأمانة  - 

  .ممثل وزارة المالية المكلف بشؤون أملاك الدولة - 

  .ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية - 

  .ممثل وزارة ا�اهدين - 

  .ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري - 

  .ممثل وزارة العدل - 

  .ممثل وزارة التخطيط - 

  العمليةكما يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يستعين �ي شخص قد يساهم برأيه في حسن تنفيذ     

حيث أن هذه الأخيرة تجتمع في مقر وزارة التهيئة والتعمير والبناء مرة واحدة  ،أو في حل المسائل الخاصة

  لضرورة وتختم أشغالهاما استدعت العلى الأقل في السنة كما يمكن لها أن تجتمع �ستدعاء من رئيسها ك

                                                           

  .، السابق الذكر81/01من القانون رقم  27، 25المواد  :ينظر- 1

  . نفسه من القانون 11المادة : ينظر - 2
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  .)1( حضربم

استحدث المشرع الجزائري هيئتين على المستوى المحلي لجنة ولائية ولجنة  :على المستوى المحلي -ب

  .البلدية

  : تتشكل هذه اللجنة والتي يترأسها الوالي من: اللجنة الولائية -1

  .محافظ الحزب أو ممثله - 

  .رئيس ا�لس الشعبي الولائي - 

  .القطاع العسكري أو ممثليهقائد  - 

  :صالح الولائية المكلفون بما �تيالم مسؤولي - 

  التعمير والبناء والاسكان  - 

  .السياحة - 

  .التجارة - 

  .ا�اهدون - 

  .شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية - 

الأملاك المعروضة للبيع وتوسع اللجنة الولائية عند مسؤول الجماعات المحلية والهيئات التي تسير  - 

  : الحاجة فتشمل

  .مسؤول المصلحة الولائية المكلفة �لفلاحة - 

                                                           

  .، السالف الذكر81/43، من المرسوم التنفيذي رقم 26، 09، 08 وادالم: ينظر - 1
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   )1( .ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين - 

كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين  �ي شخص آخر قد يساهم رأيه في حل المسائل الخاصة 

وتجتمع هذه اللجنة في مقر الولاية . بتعيين أعضاء لجنة الطعن الولائية �سمائهمحيث أن الوالي يقوم 

  :)2(أهمها مرتين في الشهر وتكلف هذه الأخيرة بعدة مهام

  .ومراقبتهاتنشيط العمليات التي تقوم �ا لجان الدوائر  - 

الفصل في الطعون التي يرفعها طالبوا الامتلاك ضد القرارات التي أصدر�ا لجان الدائرة وذلك  - 

              خلال شهرين من �ريخ رفعه من طرف الطاعن حيث تصدر قرارات مسببة وتبلغ هذه الأخيرة 

كن لطالب الامتلاك أن يوم من �ريخ المداولة، ويم 15إلى طالبي الطعن وإلى لجنة الدائرة المعنية خلال 

  .)3(ضائي أمام محاكم القانون العام في حالة لم يحصل على جواب أو قوبل طعنه �لرفضطعن ق يرفع 

والتي كانت تسمى  81/01من القانون  11أنشأت هذه الأخيرة بموجب المادة  :لجنة البلدية -2

تستبدل  : " حيث نصت على 86/03من القانون  09لجنة الدائرة قبل تغير تسميتها بموجب المادة 

، حيث أنه في محتوى مواد المرسوم "ما بين البلد�ت" بعبارة  81/01قانون كلمة الدائرة الواردة في ال

" محل عبارة " اللجنة البلدية المشتركة" المتضمن تشكيل اللجان أطلقت عليها تسمية  86/55التنفيذي 

  :حيث تتكون هذه اللجنة من  81/43الواردة في مواد المرسوم  ،"لجنة الدائرة

  .رئيس الدائرة رئيسا - 

  .مندوب محافظة الحزب - 

                                                           

  .، السالف الذكر81/43 من المرسوم التنفيذي رقم 07المادة  - 1

  .، السالف الذكر81/01 رقم  من المرسوم التنفيذي 20 -18، 16المواد  :ينظر- 2

من المقرر قانو� أنه "  20، ص، 03، ع 1992ق . ، م1991جوان  12، المؤرخ في 79461وهو ما يتجلى في القرار رقم  - 3

ة �لولاية وفي حالة الرفض أو عدم الرد في أجل الشهرين الموالين لتاريخ إيداع العريضتستأنف قرارات لجنة الطعن �لدائرة أمام لجنة الطعن 

  .72، 71عمر حمدي �شا، مرجع سابق، ص : أشير إليه في ؛..."يحق للمترشح رفع طعن قضائي
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  :ممثلي المصالح الولائية، المكلفين بما �تي - 

  .شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية - 

  .التعمير والبناء والاسكان - 

  .ممثل كل مصلحة تسير الأملاك القابلة للتنازل عنها - 

  .)1(المعنيةممثل البلدية  - 

        �ستدعاء  من رئيسها مرة واحة كل أسبوع على الأقل في مقر الدائرة ة تجتمع لجنة البلدي

 متسجل نتائج أعمالها في دفتر مرقما اقتضت الحالة و لأو في مقر الولاية حسب الحالة كما تجتمع ك

من أهمها ، )2(بعدة مهامالبلدية  تقوم اللجنة و اللجنة ويرسل نسخة منه إلى اللجنة الولائية،  يوقعه رئيس

      ، ويمكن لها أن تطلب تلم اشعارا �لاستلامسيالذي يقدمه طالب الامتلاك و  )3(استلام ملف الشراء

       أي و�ئق تكميلية من طالب الشراء، حيث تمتلك سلطة التقرير في طلبات الامتلاك، سواء �لقبول 

  .أو �لرفض 

  

  

                                                           

  .، السالف الذكر81/43من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 1

   .نفسهوم التنفيذي من المرس 11، 10، 07المواد  :ينظر- 2

  :مما يلي نفسهمن المرسوم التنفيذي  06ملف طلب الشراء الذي يقدمه طالب التملك حسب نص المادة يتكون  - 3

  .طلب يكتب في استمارة تقدمها الادارة -

  .شهادة ميلاد -

  .كشف �لمداخيل حسب كل حالة  -

  .نسخة مصداق عليها طبق الأصل من سند شغل المسكن أو المحل -

  .تصريح شرفي يقدمه طالب التملك يبن فيه وضعية ثروته وثروة زوجته وأولاده القصر -
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  03/269تنفيذي عملية التنازل في ظل المرسوم ال:الثانيالمطلب 

نصوص اللاحقة به سارية المفعول إلى غاية الو المعدل والمتمم  ،)1(81/01بقيت أحكام القانون 

الفقرة الأولى والتي  40وبموجب مادته )2(2001، حيث صدر قانون المالية لسنة 23/12/2000

المعدل والمتمم  07/02/1981المؤرخ في  ،81/01تلغى أحكام القانون : "نصت على ما يلي

  ..."والنصوص التطبيقية له

نجاز مشاريع بناء عقارات �بعة  ويعود سبب إلغاء هذا الأخير إلى التطور الذي عرفته الدولة �

الترقية والتسيير العقاري، ولهذا كان لا بد أن يصدر المشرع نص يواكب هذه التطورات ويتلاءم لدواوين 

يمكن :" قانون نفسه والتي نصت علىالمن  41بيعة الحظيرة العقارية الجديدة، وبموجب المادة مع ط

 الشرعيين شاغليهاالتنازل على أساس القيمة التجارية، وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول ولفائدة 

لدولة الجماعات المحلية  على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة

  ..."الترقية والتسيير العقاري ودواوين

تعد :" التي نصت على أنه ،)3(2002من قانون المالية لسنة  �209لإضافة إلى نص المادة 

ري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات �ائية من ميزانية السكنات التابعة للقطاع العمومي الايجا

أصدر المشرع المرسوم ، ومنه )4(، وأحيل تطبيق هاتين المادتين إلى التنظيم..."لتنازللالدولة قابلة 

                                                           

، كما استمرت لجان 81/01خاضعة لأحكام القانون رقم   2000ديسمبر  31بقيت طلبات الاكتساب التي تم إيداعها قبل  - 1

       03الفقرة  41ما بين البلد�ت واللجان الولائية للطعن، في متابعة دراسة طلبات الاكتساب المودعة قبل التاريخ المذكور، المادة 

  .السابق الذكر، 00/06 رقم من القانون

  .، السالف الذكر81/43رقم  من المرسوم التنفيذي 40المادة : ينظر - 2

في            ، المؤرخة 79ر، ع . ، ج2002، المتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر  22، المؤرخ في 01/21القانون رقم  -  3

  .2001ديسمبر  23

  .، السابقي الذكر01/21من القانون رقمالفقرة الثانية  209، و المادة 00/06رقم القانون من  الفقرة الثانية 41المادة: ينظر - 4
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تابعة للدولة يهدف هذا الأخير إلى تحديد شروط كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ال، )1(03/269

  )2(2004مة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي تلتسيير العقاري المسلالترقية واولدواوين 

  الأملاك العقارية القابلة للتنازل:الفرع الأول

 الموضوعةتعتبر كل الأملاك العقارية التابعة للدولة  ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المسلمة أو 

، قابلة للتنازل من طرف الدولة لصالح طالبي الشراء )3(2004حيز الاستغلال قبل أول جانفي سنة 

       من التنازل  بقيمة لا تقل عن قيمتها التجارية، حيث استثنى المشرع الجزائري الأملاك العقارية التالية

  :في إطار هذا المرسوم

ات �ائية من الخزينة العامة لغرض تسيير المصالح بمساهم 1992ديسمبر  31السكنات المنجزة بعد  - 

    )4(.والجماعات الاقليميةللدولة  والهيئات العمومية التابعة 

 

 

     

                                                           

يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة  2003أوت  07، المؤرخ في 03/269المرسوم التنفيذي رقم  -  1

 13، المؤرخة في 48ر، ع . ، ج2004ل قبل أول جانفي سنة ودواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلا

 03المؤرخة في  54ر، ع . ، ج2006سبتمبر  02، المؤرخ في 2006/296، المعدل والمتمم �لمرسوم التنفيذي رقم 2003أوت 

أفريل  25لمؤرخة في ، ا22ع  ر،. ، ج2013أفريل 15، المؤرخ في 13/153، المعدل والمتمم �لمرسوم التنفيذي رقم 2006سبتمبر 

أوت  19، المؤرخة في 44ع  ر،. ، ج2015أوت  11، المؤرخ في 15/211والمعدل والمتمم �لمرسوم التنفيذي رقم . 2013

2015.  

  .من المرسوم التنفيذي نفسه 01المادة : ينظر - 2

  .نفسها من المرسوم التنفيذي نفسهالمادة  :ينظر- 3

 65ر، ع . ، ج1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  18، المؤرخ في 91/25، من القانون رقم 162المادة  - 4

  .1991ديسمبر  08المؤرخة في 
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  .السكنات الالزامية - 

  )1(السكنات موضوع منح امتياز للضرورة الملحة للمصلحة - 

  .)2(الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي - 

  الأملاك العقاريةكيفيات التنازل عن و شروط  :الفرع الثاني

       للاستفادة من اكتساب ملك عقاري تتنازل عنه الدولة في إطار هذا المرسوم يجب توفر جملة 

  .من الشروط في الشخص طالب الشراء، حيث تمر عملية التنازل بعدة مراحل حددها هذا المرسوم

  شروط الاستفادة من عملية التنازل :أولا

تتوفر فيه الشروط  أو معنوي تتنازل الدولة عن الأملاك العقارية التابعة لها لفائدة شخص طبيعي

  :التالية

  .شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري - 

  .التمتع بصفة المستأجر الشرعي - 

  .)3(الالتزامات الايجارية �ريخ ايداع الملف استفاء - 

  

                                                           

، المتعلقة بشروط واجراءات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة 2004ماي  12المؤرخة في التعليمة الوزارية المشتركة،  - 1

، أشير إليها في مجموعة النصوص 2004ري المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي ولدواوين الترقية والتسيير العقا

       2004التنظيمية والخاصة بشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، جوان 

  .07ص 

  .، السالف الذكر03/269 رسوم التنفيذي رقممن الم الفقرة الثالثة 02المادة  :ينظر - 2

  .نفسهلتنفيذي من المرسوم ا 11، 02  المواد :ينظر- 3
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        أن لا يكون المترشح قد سبق له اكتساب ملك عقاري له نفس الاستعمال من الدولة  - 

  .)1(سكنلل أو الاستفادة من إعانة مالية موجهة

  كيفيات التنازل:�نيا

عقاري �بع للدولة يتسنى لأي شخص أن تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه من اكتساب ملك 

وذلك عن طريق ايداع طلب لدى لجنة الدائرة �لنسبة للأملاك المسيرة من طرف مصالح أملاك الدولة 

أما �لنسبة للأملاك العقارية المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري فيودع الطلب لدى لجنة 

  :يتكون من الو�ئق التالية ، يرفق بملف)2(ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني

  .عقد ايجار الملك العقاري - 

  .وثيقة تثبت دفع كل المستحقات الايجار تصدرها المصلحة المسيرة - 

  .شهادة ميلاد المقبل على الشراء - 

  )3(.ية المقبل على الشراءنسخة من بطاقة هو  - 

  أملاك الدولة  مصالح من طرف المسيرة الأملاك العقارية -أ

الشراء بعد إيداع الملف المتكون من الو�ئق المذكورة أعلاه تقوم لجنة الدائرة �لنظر في طلبات  

  :، تتكون هذه الأخيرة من)4(أشهر من �ريخ الايداع  ةأجل ثلاثفي والفصل فيها 

                                                           

  .، السالف الذكر13/153 رقم من المرسوم التنفيذي 09ادة الم: ينظر - 1

الجديدة التي احتواها ، تتضمن وضع حيز التطبيق للأحكام 2016جانفي  05، المؤرخة في 001التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 2

، المتعلق �لتنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من طرف دواوين الترقية 2015أوت  11، المؤرخ في 15/211المرسوم التنفيذي رقم 

  .01، ص 2004جانفي  01والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل 

  .، السالف الذكر03/269من المرسوم التنفيذي رقم  مكرر 16المادة  - 3

  .التنفيذي نفسهمن المرسوم  الفقرة الأولى 13ادة الم: ينظر - 4
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  .رئيس الدائرة رئيسا -  

  .ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة - 

  .�لسكنممثل المدير الولائي المكلف  - 

  )1(.الترقية والتسيير العقاري المعنيممثل عن ديوان  - 

قارية تقع داخل الأعمال أملاك ع ثل مدير الثقافة عندما يتضمن جدولتوسع اللجنة إلى مم و  

  .القطاعات المحمية، ولهذه الأخيرة قرار قبول الطلب المقدم أو رفضه

  :الشراء طلب قبول –1

البيع لطالب الشراء برسالة مضمونة مع الاشعار قبول  يتعين على لجنة الدائرة تبليغ قرار 

�لاستلام  وتبليغه بثمن التنازل وبوثيقة الالتزام �لشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير 

 واحدة في أجل شهر وفي هذه الحالة يجب على طالب الشراء �كيد طلبه لدى اللجن ،المكلف �لسكن

         التي تم قبولها حسب الترتيب الزمني ل أمانة اللجنة مجموع الطلبات من �ريخ استلام التبليغ تسج

  )2(.في سجل مرقم وممضي من طرف رئيس الدائرة

ويتم إعداد قائمة الملفات المقبولة تتضمن أسماء وألقاب أو الغرض الاجتماعي للمترشحين       

الكاملة للعقارات المعنية وكذا طبيعتها فور تسجيلها ترسل في أجل أسبوع إلى مدير أملاك  والعناوين

  . )3(الدولة وهذا عن طريق جدول ارسال مقابل وصل استلام

  

  

                                                           

.، السالف الذكر03/269من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -1  

.من المرسوم التنفيذي نفسه 13المادة : ينظر -2  

  . 04السالفة الذكر،ص ، 001 رقم التعليمة الوزارية المشتركة :ينظر- 3
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  :رفض طلب الشراء -2

يتعين على لجنة الدائرة في حالة رفضها لطلب الشراء أن تبلغ طالب الشراء بقرار تعلل فيه سبب  

           نة الدائرة لدى اللجنة الولائية في أجل شهر لجالأخير حق الطعن في قرار  ارفضها لطلبه، حيث لهذ

والفصل فيها في أجل شهر واحد المقدمة أمامها من �ريخ تبليغه وتقوم هذه الأخيرة �لنظر في الطعون 

  :حيث تتكون من،)1( ابتداء من �ريخ اخطارها

  .الوالي، رئيسا -"

  .المدير الولائي لأملاك الدولة - 

  .المدير الولائي المكلف �لسكن - 

  )2(."المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني - 

  :طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لأملاك العقارية المسيرة منا -ب

دفع جديد لهذه الأخيرة صدر المرسوم التنفيذي اجراءات عملية التنازل وإعطاء  �دف تخفيف

، والذي تضمن أحكام جديدة 03/269، السالف الذكر ليعدل أحكام المرسوم التنفيذي 15/211

والتسيير العقاري المستلمة أو موضوعة حيز تطبق على الأملاك العقارية المسيرة من طرف ديوان الترقية 

، دون تلك الأملاك العقارية المسيرة من طرف مصالح أملاك 2004الاستغلال قبل الفاتح جانفي 

الأملاك الشاغرة سابقا التي لم تحول لدواوين الترقية والتسيير وكذلك الأصول المتبقية : مثلالدولة 

  .)3(إلخ...للمؤسسات العمومية المحلة

                                                           

، السالف الذكر03/269 رقم من المرسوم التنفيذي 15، 13 ادتينالم: ينظر -  1   

  .الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي نفسه 16المادة - 2

  .04،ص، السالفة الذكر001التعليمة الوزارية المشتركة رقم  :ينظر- 3
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ومن أجل اكتساب هذه الأملاك يودع المقبل على الشراء ملفه أمام لجنة ديوان الترقية والتسيير 

لدراستها والفصل فيها   15/211مكرر من المرسوم التنفيذي  16العقاري، التي أنشأت بموجب المادة 

  : في أجل شهر واحد من �ريخ ايداع الطلب وتتكون هذه الأخيرة من

  .ديوان الترقية والتسيير المعني أو ممثله رئيساالمدير العام ل -"

  .ممثل عن المدير الولائي لأملاك الدولة - 

  .ممثل عن المدير الولائي المكلف �لسكن - 

  )1(."ممثل عن مدير الصندوق الوطني للسكن - 

حيث تجتمع اللجنة عدة مرات في الشهر حتى اتمام طلبات التنازل ففي حالة قبول الطلب، يبلغ 

التنازل وبوثيقة الالتزام �لشراء  برسالة موصى عليها مع اشعار �لاستلام وابلاغه بثمن  الشراء طالب

                عين بذلك تعد هذه الأخيرة وفق للنموذج المحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف �لسكن، ويت

�ريخ استلام التبليغ ويقوم  اللجنة في أجل شهر ابتداء منلدى  �كيد طلبهعلى المقبل على الشراء، 

  .)2(�لتسديد حسب صيغ الشراء المحددة في هذا المرسوم

من طرف اللجنة ويمكن لطالب الشراء  مسبب أما في حالة رفض الطلب يبلغ صاحبه بقرار

والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن �لولاية والتي  الترقية الطعن في قرار لجنة ديوان

 :، وتتكون هذه الأخيرة من15/211من المرسوم التنفيذي  04مكرر  16أنشأت بموجب المادة 

  .لسكن رئيساالمدير الولائي ل -"

  .ممثل عن أملاك الدولة للولاية - 

                                                           

.، السابق الذكر03/269من المرسوم التنفيذي رقم  1مكرر 16المادة - 1   

  .نفسهوم التنفيذي من المرس 02مكرر  16مكرر،  16 ادتينالم :ىنظر - 2



ثاني       الإطار القانوني لعملیة التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة الفصل ال
                                  

  

 
65 

  )1(".عقاري المعنيالمدير العام لديوان الترقية والتسيير ال - 

يوم من �ريخ تبليغها، أما �لنسبة  )2(تفصل هذه اللجنة في الطعون المقدمة أمامها في أجل خمسة عشر

     التي موضوعها التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة المسيرة  ،للملفات المودعة أمام لجان الدوائر

فيها اللجان يجب  ، والتي بتت03/269إجراءات المرسوم  من طرف دواوين الترقية والتسيير في إطار

  .متابعتها بشكل عادي حسب الاجراءات المعهودة حتى تسليم عقد التنازل لفائدة المترشح

غير أنه في ما يخص الملفات المودعة أمام لجان الدوائر ولم تدرسها بعد مصالح الدوائر احصائها  

  .)3(ين الترقية والتسيير العقاري المختص إقليميا للتكفل �اوإرسالها إلى المدير�ت العامة لدواو 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.، السالف الذكر03/269الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  04مكرر  16المادة - 1   

  .نفسه من المرسوم التنفيذيالفقرة الأولى  04مكرر  16المادة  :ينظر- 2

  .02، السابقة الذكر، ص001التعليمة الوزارية المشتركة رقم  :ىنظر- 3
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  التنازل يم ودارة أملاك الدولة في عملية التقيدور إ:المبحث الثاني 

          والمهني والحرفي يقوم  أو التجاري الاستعمال السكنيإن تنازل الدولة عن العقارات ذات 

من غير المنطقي أن يتم تحديد سعر التنازل لدى و سعر لا يقل عن قيمتها التجارية، على أساس 

�ذه أملاك الدولة إدارة بل كلفت ، )...محافظو البيع �لمزاد العلني، مكاتب خبراء،  (مؤسسات خاصة 

كلفت هذه كما   بما أ�ا تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية كفيلة،و  ،خبير للدولة�عتبارها  المهمة

بحث دراسة الدور الذي تؤديه إدارة لذلك سنحاول في هذا الم الأخيرة �لأشراف على عملية التنازل

،ودورها في عملية التنازل أملاك الدولة في عملية تقييم الأملاك العقارية محل التنازل �لمطلب الأول 

 .الثاني �لمطلب

  يمالتقيدارة أملاك الدولة في عملية دور إ:المطلب الأول

 حقيقةتبين لنا  فهي يم إحدى المراحل الأساسية لعمليات تسيير أملاك الدولةتعتبر عملية التقي

           �ي حال من الأحوال أن نقوم �ي عملية تصرف  قيم الأملاك التي تقوم بتقييمها حيث لا يمكن

  .)1(قيمتهاأو تسير للأملاك دون معرفة 

  طريقة التقييم:الفرع الأول

   :نتطرق إليها فيما يلي المعنية �لتنازل وفق طرق معينة بتقييم الأملاكتقوم إدارة أملاك الدولة 

  يمالاجراءات التحضيرية للتقي:أولا 

كاف من فرق مكونة من عونين   على مستوى كل مفتشية أملاك الدولة عددمن الضروري انشاء 

دير كل مويقوم  هذا نظرا لأهمية الأملاك المعنية �لتقييم ، كذا وضع خلا� للمراقبة والتفتيشو  ،يمللتقي

   :�لتحضير للتقييم وفق الاجراءات التالية  ولائي لأملاك الدولة
                                                           

، المتضمنة التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية 2004جوان  14، المؤرخة في 2891المذكرة رقم  :ينظر  1_

  .02، ص2004 والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي
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  .لحضيرة العقارية القابلة للتنازلاتكليف فرق تقوم بتثمين   - 

على مستوى  الكاملة المودعةمع عدد الملفات ك الدولة يتناسب مج عمل لكل مفتشية أملابر� تحديد - 

  .الدائرة وحسب حجم الأملاك القابة للتنازل

مديرية السكن والتجهيزات العمومية، ديوان الترقية (القيام بمساعي لدى المصالح والهيئات المعينة - 

أو البطاقات التقنية التي تسمح �ستخراج  /و من أجل الحصول على مخططات ) إلخ...والتسيير العقاري

  .)السكنات الاجتماعية (مكو�ت ومساحات الأملاك المعنية �لتنازل 

 يم المعدة قات الوصفية للعقار وبطاقات التقيمفتشية أملاك الدولة خلية تتكفل بمراقبة البطاتكلف  - 

  .يمساء فرق التقيمن طرف رؤ 

كل مديرية أملاك الدولة فرقة   مستوى أملاك الدولة، تنشأ على لتفادي عرقلة بر�مج عمل مفتشيات - 

 -     .المعنية �لتنازل يم الأملاك رة وفي الآجال المحددة من أجل تقييم تتدخل بسرعة في حالة الضرو تقي

  من طرف أعوان بر�سة رئيس  اجراء مراقبة آلية لبطاقات التقييم وعند الحاجة القيام �لتفتيش الميداني

  .)1(.صلحة الخبرات أو طرف رئيس مكتب التقييماتم

  يمكيفية التقي :ا�ني

، حدد طريقة لتقييم الأملاك  )2(27/01/2004المؤرخ في  97القرار الوزاري المشترك رقم إن 

عن العقار المعني بتطبيق معامل المنطقة ومعامل المنطقة  القابلة للتنازل، حيث يستخرج سعر التنازل

                                                           

  .02ص السالفة الذكر، ،2891المذكرة رقم  :ينظر - 1

، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك 2004جانفي  27، المؤرخ في 97القرار الوزاري المشترك رقم  - 2

 2004، 12،ج ر، ع 2004ول جانفي العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة حيز الاستغلال قبل أ

جوان  02، المؤرخة في 29 ،ر، ع .، ج2013ماي  14، المعدل والمتمم في 68ر، ع . ، ج2006جانفي  27المعدل في 

2013.  
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في سنة  2م/دج18000ومعامل الصنف على السعر المرجعي المتوسط الذي كان يقدر بــــــ الفرعية 

  .2م/دج14000ويخفض إلى مبلغ  2006ليعدل في سنة  2004

ولاستمرار عزوف المواطنين عن التقدم لشراء العقارات الذين أرجعوا السبب إلى ضيق مساحة  

بوزارة  ، هذا ما دفع)1(لهم البسيط وإعالتهم لأسرهمالشقة، وغلاء قيمتها ونظرا لما يقابلها من دخ

يضرب ، 2م/دج12000يقدر بـــــــ  2013ي سنة ليصبح السعر المرجعإلى إعادة التخفيض  السكن 

    وهذا من أجل الحصول على سعر التنازل بعد تطبيق تخفيض للمحل المساحة المعدلةفي هذا الأخير 

 .لكل سنة من عمر البناية %0.5من أجل القدم محدد نسبته 

ر ذو طابع فردي فإنه اق الأمر بعقلأما إذا تع،  2) % (30وفي كل الأحوال لا يمكن أن تفوق النسبة  

ة سابقا، القيمة التجارية للوعاء العقاري التابع لها المحددة نيلبناية المحددة وفق الطريقة المبيضاف إلى قيمة ا

، %30يمكن أن تكون لرجوع إلى السوق العقاري المحلي، كما يضاف إلى سعر التنازل عن المحل ز�دة �

هذه النسب بمعاملات خاصة �لنشاط تحددها إذ تصحح  وهذا حسب موقع المحل 100%،50%

  .وتبلغها مصالح الضرائب المختصة

  الفرعية والمناطقولتسهيل عملية التقييم على موظف إدارة أملاك الدولة فقد تم تحديد المناطق 

 وفق جداولالتي يمكن أن تنتمي إليها البلدية   المتعلقة �ا وكذا الأصناف والمعاملات التصحيحية

  . تضمنها القرار الوزاري المشترك

  

  

  

                                                           

   www.radioalgerie.d 09:00، على الساعة 2017ماي  22موقع الإذاعة الجزائرية، أطلع عليه في : ينظر -1

  . من القرار الوزاري المشترك، السالف الذكر 02، 01المادتين : ينظر -2
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  )1(جدول يمثل المناطق والمناطق الفرعية - 

  المناطق

  

  المناطق الفرعية

  1.1: )حي فخم(  1ة المنطقة الفرعي  1.8                     01:المنطقة 

      1: )وسط المدينة  2 (الفرعية المنطقة  1.3                     02: نطقةالم

  0.9:)الأحياء المحيطة �لمدينة( 3الفرعية  المنطقة  1.1                      03 :نطقةالم

  80.: ) لضاحيةا(  4 الفرعية المنطقة  0.9                        04 :المنطقة

  0.7:)المنطقة المعزولة(  5 الفرعية المنطقة     0.7                       05 :نطقةالم

    0.4                      06 :نطقةالم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ، السالف الذكر97من القرار الوزاري المشترك رقم  03المادة : ينظر - 1
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  1الجديدة الخاصة �لمناطق والمناطق الفرعية جدول يمثل المعاملات -

  1.1 )حي فخم(1المنطقة الفرعية : 2و 1المنطقة 

  1 )وسط المدينة(2المنطقة الفرعية                 

  0.9 )الأحياء المحيطة �لمدينة(3المنطقة الفرعية                

  0.8 )الضاحية (4المنطقة الفرعية                

  0.7 )عزولةالمنطقة الم (5المنطقة الفرعية                

  1 )حي فخم(1المنطقة الفرعية :  4و  3المنطقة

  0.9 )وسط المدينة (2المنطقة الفرعية                  

  0.8 ) الأحياء المحيطة �لمدينة (3المنطقة الفرعية                  

  0.7 )لضاحيةا (4المنطقة الفرعية                  

  0.6 )عزولةالمنطقة الم  (5المنطقة الفرعية                  

  0.9 )حي فخم(1المنطقة الفرعية : 6و  5المنطقة 

  0.8 )وسط المدينة  (2المنطقة الفرعية                  

  0.7 )أحياء محيطة �لمدينة (3المنطقة الفرعية                  

   0.6 )الضاحية (4المنطقة الفرعية                  

  0.5 )المنطقة المعزولة (5المنطقة الفرعية                  

  

 

  

  

  

                                                           

  .، السالف الذكر97وزاري رقم رار المن الق 05المادة : ينظر - 1
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  )1( :يحية المتعلقة �لمناطق والمناطق الفرعيةحجدول يمثل الأصناف والمعاملات التص -

  المعاملات  الأصناف

  1.5  )فخامة عالية (الصنف الأول

  1.1  )فخامة حسنة (الثانيالصنف 

  0.9  )الاقتصادي (الصنف الثالث

  0.7  )جد اقتصادي(الصنف الرابع 

  

الاستثمارات الشخصية فإن لاجتماعية وللأخذ بعين الاعتبار خاصة �لسكنات ا أما فيما يتعلق

تلك عناصر التقدير التي تسمح بترتيب العقار ضمن أحد الأصناف  المذكورة أعلاه ينبغي أن تكون 

لصعوبة تصنيف السكنات ، وليس تلك الملاحظة وقت التقييم، ونظرا الموجودة وقت منح العقار

الاجتماعية بسبب خصوصيتها فقد حدد القرار الوزاري المشترك مباشرة الصنف الذي تنتمي إليه 

          يا تلقائ فيأو الحر والمهني  التجاريت ذات الاستعمال المحلاوالمتمثل في الصنف الأول، وترتب 

   . )2(في الصنف الثاني

  تحديد سعر التنازل:الفرع الثاني

             يتم تحديد سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهني أو الحرفي  

  .على أساس عدة عناصر تقديرية

  

  

                                                           

  .03، السالفة الذكر، ص2891 المذكرة رقم :ينظر- 1

  .05، السالفة الذكر، ص 2004ماي  14التعليمة الوزارية المؤرخة في : ينظر - 2
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  محلات ذات استعمال سكني :أولا

  :يليتم تحديد سعرها على أساس ما حيث ي

  :السعر القاعدي -أ

عاملات الصنف، المنطقة والمنطقة الفرعية، وهذا من أجل ح السعر المتوسط المرجعي بميصح

مة أعوان التقييم ومن أجل تسهيل مه، اعدي الذي يطبق على مساحة المسكنالحصول على السعر الق

           الأساسية الخاصة بكل صنفعده مصلحة أملاك الدولة يبين الأسعار الوحدوية فإن الجدول الذي ت

   )1(.جودة في المناطق والمناطق الفرعيةمن الأملاك المو 

  : سعر السوق - ب

في إدارة  اب بحيث كلف مكتب خاصيجعامل سعر السوق العقاري سواء �لسلب أو الإ �ثر

سعار الحقيقية المتداولة الأذه المهمة والهدف من هذه الأخيرة هو الوصول إلى أملاك الدولة �لقيام �

التي يمكن أن تطرح بخصوص القيم  التساؤلاتحتى تستطيع الدولة الإجابة عن في السوق المحلية، 

  )2(.المرجعية للتقييم

تقاس المساحة المنتفع �ا �لنسبة هم عامل في عملية التقييم، بحيث يعتبر هذا العامل أ : ساحةالم - ج

ف إليها مساحة بعض تضاذف بذلك مساحة الجدران والفواصل، الداخل وتح من  )3(للعقارات الجماعية

  .مثل الشرفات وخلف العقار )4(أجراء البناية،

                                                           

  .، السالف الذكر97رقم  من القرار الوزاري المشترك 01المادة : ينظر - 1

التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل  أحمد مريقي، صلاح الدين بن �از، قواعد تقييم الأملاك العقارية التابعة للدولة في: ينظر -  2

  .46، ص 2016ليجي، الأغواط،  ثصص القانون العقاري، جامعة عمار تخ ،شهادة الماستر في الحقوق

المذكرة رقم : يعرف بعقار جماعي كل عقار موجه للتنازل عنه بشقة أو محل بمحل وهو خاضع لنظام الملكية المشتركة، ينظر - 3

  .06، ص ، السالفة الذكر2891

  .06، السالفة الذكر، ص 2004ماي  14التعليمة الوزارية، المؤرخة في : ينظر - 4
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تقاس مساحتها خارج الجدران هذا  ،)1(أما �لنسبة للعقارات الفردية ذات الاستعمال السكني      

المساحة التي يستفيد إذا كان  العقار يشغله شخص واحد أما إذا كان شاغلين فأكثر فهنا تحسب 

  .بعد حساب المساحة المعدلة يتم ضر�ا في السعر القاعديمنها الشاغل، 

  : قدمالتخفيض من أجل ال - د

وهذا بسبب الظروف الطبيعية  مخفضر البناية، فهو عامل تتأثر قيمة العقار حسب عم

والاصطناعية فهي تفقد البناية مكانتها وصلابتها بمرور الزمن، بحيث يضرب السعر القاعدي في نسبة 

عن كل سنة من عمر البناية ويسمى �لقدم النظري، ويقابل هذا العامل عامل الصيانة الذي  0.5%

  :كالتالينسبته  يرفع من سعر العقار وقد حددت 

  .0.6:صيانة ممتازة -       

  .0.7:صيانة جيدة - 

  .0.8: إنجاز أشغال لا تستدعيصيانة جد حسنة  - 

  .0.9:سطحيةصيانة حسنة تستدعي فقط أشغال  - 

  .01:انة متوسطة تستعي بعض الأشغالصي - 

  .1.1:صيانة القريبة من المتوسط تستدعي أشغال مهمة نسبيا - 

  .1.2:جد مكلفة �يئةة تستدعي أشغال يئصيانة رد - 

ارات جماعية، فإن حالة الصيانة التي يجب الأخذ �ا هي حالة صيانة ق�لنسبة للمحلات التابعة لع 

  .)2(العقار ككل وليس حالة صيانة كل مسكن، أو محل �بع له

                                                           

  .09، ص 2891رقم  المذكرة: عدة شاغلين ، ينظريعرف كعقار فردي كل عقار ذو شكل فردي حتى وإن كان مشغول من  - 1

  .06، صنفسهاالمذكرة : ينظر - 2
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فبعد إرسال لجنة الدائرة قائمة العقارات عن طريق الز�رة الميدانية،  )2، 1(تتم هاتين العمليتين 

الشاغلين �خطار يكلف هذا الأخير رئيس فرقة التقييم  ،المراد تقييمها إلى رئيس مفتشية أملاك الدولة

من أجل الدراسة التقييمية لهذه الأملاك، حيث يقوم العون �لمعاينة السطحية  للعقارات بمرور أعوان

    اقات التقنية المرسلة للعقار من أجل حصر جميع مواصفاته وخصوصياته ويقار�ا مع المخططات والبط

ليحدد النوع والصنف الذي  )إلخ...مديرية السكن التجهيزات العمومية(من طرف المصالح المختصة

ما في حالة غياب الشاغل أو رفضه للز�رة وبعد إعذاره مرتين يشار إلى ذلك في البطاقة ، أينتمي إليه

ة بعد إعدادها من طرف المصلحة المسيرة مباشرة ترسل هذه الأخير  ،)2(وبطاقة التقييم )1(الوصفية للعقار

  .)3(يمإعداد الجدول الوصفي للتقسإلى مصلحة العقود من أجل 

  محلات ذات استعمال تجاري حرفي أو مهني �بعة لعقارات فردية أو جماعية:�نيا

  :ل التجاري والحرفي والمهني إلى ز�دتينامالاستعتخضع المحلات ذات 

  : بموقع المحل وهي محددة كالتاليمتعلقة ز�دة  - أ

�لنسبة للمحلات الموجودة في الطابق السفلي أو العلوي أو التي ليس لها منفذ مباشر على  30% - 

 .الطريق العمومي

                                                           

لومات جد هامة من شأ�ا  من طرف رئيس الفرقة وتحت مسؤوليته لاحتوائها على معيجب أن تكون معدة حسب النموذج وممضاة  -  1

ة على ترتيب العقار في إحدى الأصناف المحددة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى استعمالها فيما بعد، فيما يخص العقارات المساعد

   .03رقم  الملحق: ، ينظر08، 07الفة الذكر، ص، ، الس2891 المذكرة رقم :يم، ينظرسية في اعداد الحالة الوصفية للتقالجماع

تعد بطاقة التقييم في ثلاث نسخ تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بمختلف العناصر التي تدخل مباشرة في تحديد القيمة لكل نمط  - 2

، السالف الذكر 211/ 15من المرسوم التنفيذي رقم  06مكرر  16والتي تحدد سعر التنازل طبقا للمادة   f2)،f3، (f4من السكن

لا  (التي تنص على أن القيمة التجارية للأملاك العقارية المعنية �ذه العملية تحدد على أثمان مرجعية موحدة لا يجب أن تكون مشخصة

نمط السكن وبسعر يطبق على كل المترشحين لشراء نفس نمط المسكن في نفس ولكن تشكل ل )يجب أن تحتوي على اسم الشاغل

 :أما فيما يخص المحلات التجارية، الحرفية، المهنية ستكون محل بطاقة تقييم مميزة لكل محل على حدى،  ينظر. العمارة أو حتى الحي

  .07الملحق: ، ينظر04، السالفة الذكر، ص 001شتركة التعليمة الوزارية الم

  .07، السالفة الذكر، ص 2891المذكرة رقم  :ينظر - 3
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  طريق العمومي ولها منفذ على ممرات �نويةعندما تتوفر على منفذ مباشر على ال % 50 - 

  )1(.عندما تتوفر على منفذ مباشر على الطريق العمومي ولها منفذ على ممرات رئيسية 100% –

و  %2.2تتراوح نسبة الز�دة الخاصة �لنشاط الممارس �لمحل بين : ز�دة متعلقة بنشاط المحل -ب

  :تحددها وتبلغها مصالح الضرائب المختصة إقليميا معتمدة على عوامل منها %�0.1جزاء  2%

  .النشاط التجاري الممارس  نوع - 

  .التجاريةسهولة أو صعوبة الاتصال �لعملاء واكتساب المحل للسمعة والشهرة  - 

  .سمعة المحل سيئة أم حسنة - 

  .سهولة أو صعوبة بيع المنتوجات - 

  . )2(الظروف الاقتصادية المعاشة خلال فترة التقييم - 

�بلاغه ويتم ذلك عن طريق مطالبة المدير الولائي لأملاك الدولة المدير الولائي للضرائب      

وتجدر الإشارة إلى أن ، ساعة  �48لمعاملات المتعلقة �لنشاط التي يجب تطبيقها في أجل لا يتعدى 

تجاري مهني اط ذات شاغل واحد أو عدة شاغلين أن يستعمل جزء فقط منها في نش الفردية لعقاراتا

ة المستعملة في النشاط فقط كما هي واردة في الو�ئق المتعلقة أو حرفي فإن الز�دة تقتصر على المساح

  .)3( )إلخ...لتجاري، رخصة ممارسة النشاطسند المنح، السجل ا (�ذا النشاط

 

 

                                                           

  .08، السالفة الذكر، ص 2004ماي  14التعليمة الوزارية المشتركة، المؤرخة في  - 1

  .59، المرجع السابق، ص زأحمد مريقي، صلاح الدين بن دها :ينظر- 2

  .13، السالفة الذكر، ص 2891المذكرة رقم : ينظر - 3
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  دور إدارة أملاك الدولة في عملية التنازل:المطلب الثاني

ا �عتبارها يم لها دور أساسي في عملية التنازل بحد ذا�في عملية التقين دور هذه الأخيرة فضلا ع

  .�بعة للدولة بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية لفائدة شاغليها تحويل ملكية عقارية 

  تحصيل عائدات التنازل:الفرع الأول

        لكامل تقع هذه المهمة على عاتق إدارة أملاك الدولة أساسا، فمباشرة بعد إرسال الملف ا

المختص إقليميا يقوم مدير أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري  من طرف مصالح الدائرة 

مفتشية أملاك الدولة ويقوم هذا الأخير بدراسة سعر التنازل تبعا لدفع المبلغ الذي  بتحويله إلى رئيس

أنه يمكن للشاغلين ع أولي إذا اختار الدفع �لتقسيط، بمعنى يختاره المشتري سواء كان الدفع كلي أو دف

�لتقسيط أو  الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا

  .)1(كن المعنيسويستفيدون في هذا الإطار من احتساب مبلغ الايجار المدفوع من �ريخ شغل ال

  الفوريالدفع خيار :أولا

 إطارالذين لم يكتسبوا  عقار في للأشخاص  في هذه الحالة تمنح امتيازات مالية لفائدة المترشحين

الملغى أو لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة للحصول على مسكن من طرف  81/01 القانون

من ثمن التنازل في حالة صيغة  %10من تخفيض قيمته  هؤلاء  يستفيد  ،)2(الصندوق الوطني للسكن

 .)3(الشراء بدفع كامل الثمن فورا

                                                           

  .، السالف الذكر03/269رقم من المرسوم التنفيذي  03المادة : ينظر - 1

  . التنفيذي نفسه من المرسوم 09المادة : رينظ - 2

  . من المرسوم التنفيذي نفسه 04المادة : ينظر - 3
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 )1(المسلمة من طرف المصالح المسيرة ة في شهادة الاستفاء نيلغ الإيجارات المبوخصم احتمالا مبا 

  .)2(النتيجة المتحصل عليها تمثل المبلغ الواجب دفعه من طرف المشتريو 

  يار صيغة الدفع �لتقسيطخ:�نيا 

  :فيتعين العمل بما يلي )3(سنة لدفع ثمن التنازل 20يستفيد المشتري في أجل أقصاه 

ة في شهادة نيالمب خصم احتمالا مبالغ الإيجار المدفوعة ابتداء من �ريخ شغل المحل -

  .ف المصلحة المسيرةالمسلمة من طر   الاستفاء

    ها أقلعندما تكون المدة المتفق علي %7 يم بنسبةاحتمالا على مبلغ التقيالتخفيض  - 

المتفق عليها تزيد عن ثلاث المدة عندما تكون  %5من ثلاث سنوات أو تساويها، ونسبة

  .)4(سنوات أو تقل عن خمس سنوات أو تساويها

يدفع عند تضمن مبلغ الضمان المدفوع يمن ثمن التنازل  %5دفع أولي بنسبة يجب تقديم  -           

، وهذا بناء على أمر �لدفع محضر من طرف رئيس مفتشية أملاك )5(إبرام عقد البيع 

في نفس الوقت يجب ارسال ، و )6(الدولة وممضى من طرف المدير الولائي لأملاك الدولة

     سند تحصيل إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني من أجل إعادة دفع مبلغ الضمان

 يقيده في الحساب النهائيإلى حساب مفتش أملاك الدولة المختص اقليميا الذي 

                                                           

التخفيض على السعر أما في حالة اكتساب ملك عقاري أو استفاد المشتري من مساعدة مالية من طرف الدولة لا يستفيد من   -  1

  .16، السالفة الذكر، ص 2891المذكرة رقم : ينظر .ولا من خصم مبالغ الايجارات

  .07السالفة الذكر، ص ، 2004ماي  12المؤرخة في  التعليمة الوزارية المشتركة: نظري - 2

  .السالف الذكر ،03/269من المرسوم التنفيذي  05 الفقرة 01ادة الم: ينظر - 3

  .يذي نفسه من المرسوم التنف 03، 02 ،06المواد : ينظر - 4

  .نفسه من المرسوم التنفيذي  06، 05المواد : ينظر - 5

  .07، السالفة الذكر، ص 2004ماي  12التعليمة الوزارية المشتركة، المؤرخة في : ينظر - 6
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أي على  ،)1(للسنة %1 ــــيخضع المبلغ المتبقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد بالمناسب، كما 

احتمالا مبالغ الإيجارات المدفوعة والتخفيض المناسب المحتمل   بعد خصم  يممبلغ التقي

  . بما فيه مبلغ الضمانكذلك ومبلغ الدفع الأولي

           لا يمكن للمترشحين الذين يشغلون عدة محلات بصفة شرعية الاستفادة مع العلم أنه  

فقط أي أن  واحد  من الامتيازات المالية السالفة الذكر عند اكتساب هذه المحلات إلا �لنسبة لمحل

  .ضاكتساب عقارات أخرى لا يعطي الحق لأي تخفي

عدم تسديد المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من �ريخها المحدد تطبيق ز�دة نسبة على يترتب 

أما في حالة عدم دفع المشتري ستة أشهر مستحقات شهرية متتالية تطبق العقو�ت المنصوص ، 0.5%

     عة وفي هذه الحالة تؤول المستحقات الشهرية المدفو . عليها في التشريع المعمول به لا سيما إلغاء البيع

في حالة سنوات  10لمدة  صلحة المتنازلة، حيث يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكنالمإلى 

أما �لنسبة للأملاك العقارية ذات الاستعمال ، )2(الدفع �لتقسيط قبل الدفع الاجمالي لمبلغ التنازل

التجاري والمهني والحرفي فإنه لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري 

ـو المهني أو الحرفي الراغبون في شراء محلا�م من الامتيازات المالية الممنوحة للمحلات ذات الاستعمال أ

  .)3(تخفيض من سعر التنازل وخصم مبالغ الايجار المدفوعةالسكني فيما يخص ال

تقوم إدارة أملاك الدولة �يداع العائدات المتحصلة من عملية التنازل عن الأملاك العقارية ذات  - 

الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التي تحققها دواوين الترقية والتسيير العقاري بمساهمات 

  .)4("حواصل مختلفة للميزانية" 007/201رقم  في الحساب لدولةمؤقتة من ا

                                                           

  .، السالف الذكر03/269رقم  من المرسوم التنفيذي 03الفقرة  05المادة: ينظر - 1

  .السالف الذكر 08/196 من المرسوم التنفيذي رقم 04المادة : ؛ ينظري نفسهمن المرسوم التنفيذ 08، 07ادتين الم: ينظر - 2

  .، السالف الذكر03/269رقم  من المرسوم التنفيذي 10ادة الم: ينظر - 3

  .، السالف الذكر03/22 رقم من قانون المالية 65المادة : ينظر - 4
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          81/01ملك عقاري في إطار القانون  اكتسبالذي لم يسبق له أن  يستفيد المترشح حيث أنه  

 بشرط تقديم تصريح شرفي ة رسميا من طرف الصندوق الوطني للسكن، تولم يستفيد من مساعدة مالية مثب

    )1(.النموذج الذي تقدمه المصلحة المسيرةمعد حسب أو 

  تحرير العقد الإداري المكرس لعملية التنازل:الفرع الثاني

تعرف عملية التوثيق على أ�ا مجموعة من الاجراءات القانونية التي تضفي على العقد قوة الثبوتية 

وبما أنه علم يهتم بكيفية اثبات العقود والتصرفات القانونية لتحديد الحقوق والواجبات   ،وطابع الرسمية

                 كان لابد من وجود ضابط عمومي أو موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

ذه أن يقوم �برامه ، إذ مكن المشرع الجزائري أيضا الإدارة وكذا بعض الموظفين الإداريين من إبرام ه

 ظيفة التوثيقائف المسندة إليها و نا الحديث عن إدارة أملاك الدولة، التي من بين الوظيسوقالعقود وهنا 

فهي مكلفة بجميع العقود الواردة على العقارات التي تمتلكها الدولة خاصة في �ب التنازل عن المحلات 

قود التنازل لفائدة المترشحين سواء  تقوم بتحرير عالسكني والتجاري والمهني والحرفي، فذات الاستعمال 

و�عتبار أن العقود واوين الترقية والتسيير العقاري، كانت هذه العقارات أو المحلات �بعة للدولة أو لد

ينبغي أن  ،للدولة والمستفيد من العقار المراد اكتسابهالإدارية اتفاق يبرم بين ممثل الإدارة بصفته موثقا 

  )2(.هي الرضا والمحل والسبب �لإضافة إلى ركن الشكليةيتوفر على أركان العقد و 

نوعية  رقم القطعة، عمارة، درج، طابق ،يجب أن يتضمن عقد التنازل بيان وصفي للتقسيمكما  

أما البنا�ت الفردية فهي غير معنية  ،القطعة، وكذا المساحة �لنسبة لملكية القطعة المشتركة أو الجماعية

إضافة إلى تعيين  ،"شمال شرق وغرب وجنوب"�لبيان الوصفي بل يكتفي تعيين الحدود الخاصة �لعقار 

وهذا وفقا للنموذج المعد ونظرا لأن الأملاك القابلة للتنازل تنقسم إلى عدة  ،الأطراف وتحديد القيمة

  :خانة أصل الملكية ما يليأصناف قانونية فإنه يتعين تدوين في 

                                                           

  .، السالف الذكر03/269 رقم من المرسوم التنفيذي 02المادة : ينظر - 1

الشكلية واجبة في العقود الواردة على العقارات دون المنقولات، ذلك أن المنقولات لا تخضع للشكلية إلا إذا أراد الأطراف تحرير  - 2

  .05، 04ينظر الملحق رقم  ، السالف الذكر،58/75 رقم من الأمر 324المادة : ينظر .ذلك أو إذا بيع في المزاد العلني
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أصل الملكية، هذا في الحالة الأولى  توضيحلة إذا كانت المساكن �بعة للدولة فإنه يجب افي ح - 

الدولة يتعين تبيان أن الأرض ملك للدولة انت المساكن منجزة بتمويل كلي من أما في الحالة الثانية إذا ك

  .وتوضيح أصل ملكيتها

در الإشارة إلى �ريخ إبرام العقد و�ريخ يوان الترقية والتسيير العقاري تجلدإذا كان العقار ملك  - 

شهره في المحافظة العقارية، ورقم القطعة �لإضافة إلى توضيح طريقة الاكتساب سواء تعلق الأمر �رض 

  .تعود ملكيتها لديوان الترقية والتسيير العقاري أو للدولة

    ت التي أنجزت بتمويل مؤقت من طرف الخزينة العمومية تدوين في خانة أصل الملكية المحلا - 

  .ير العقارييسأ�ا �بعة لديوان الترقية والت أو مضمونة من طرفها

أو أنجز  كان مكتسب من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاريتبيان أصل ملكية العقار إذا ما   - 

كان المحل أو المسكن تم تحويل ملكيته في إطار المرسوم رقم   وإذا،)1(بحسابه الخاص فوق أراضي �بعة له

  .فيجب توضيح ذلك  66/102في إطار الأمر 93/290

بعد استفاء كل بنود العقد المشار إليها سابقا يبرم هذا الأخير من طرف إدارة أملاك الدولة و 

  . ).2( عاتق الإدارة ويوقعه طرفا العقد ويخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري التي تقع على

 

                                                           

لكية توضيح على الخصوص ثمن التنازل والمدة �لنسبة للبيع �لتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجبا�ما طبقا للنظام الداخلي للم -  1

  الملحق: ، ينظر18، السالفة الذكر، ص2891المذكرة رقم  :ينظر ،المشتركة الملحق بعقد البيع

للاكتساب عندما يصبح مالك اكتساب عقد �مين يضمن الملك العقاري المكتسب ضد أ�ر الكوارث تدوين التزاما المترشح  -2

  .، السالف الذكر03/269من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة : الطبيعية ينظر
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والتنازل عنها      لقد حاولت هذه الدراسة أن تقدم صورة واضحة عن مفهوم الأملاك الوطنية

�لتوجهات السياسية  �ثر خلالها ،مفهوم الأملاك الوطنية في القانون الجزائري مر بمراحل مختلفةف

ث تقسيمات ابتوسيع نطاق الأملاك العمومية واستحدوذلك  رحلة الاشتراكية مرورا بم ،والاقتصادية

مبتكرة في إطار الأملاك الوطنية اتسمت �لخلط بين المشتملات والمكو�ت وتوسيع دائرة الحماية والمنع 

  .من التصرف، والتقييد في التسيير والصرامة في الرقابة

قانون ينظم الموضوع بما  صدر حتى 1989وما شرع في التحول عن الاشتراكية بصدور دستور 

لجديدة، فتقرر الرجوع إلى التقسيم الثنائي المتعارف عليه للأملاك الوطنية على أساس يتوافق والتوجهات ا

، القانون الإداري للأملاك 90/30القانون  وطبيعة المنازعات، حيث يعتبرالقانونية، اختلاف الأنظمة 

له بين من خلا ،08/14بموجب القانون  2008لا مرة في سنة وطنية تميز �لثبوت فهو لم يعدل إال

والخاصة الأملاك العمومية  تكوينها وجردها، ومعايير التمييز بين بكيفية بمفهومها و المشرع كل ما يتعلق 

   .تقوم بتسييرهامركزية ومحلية هيئات و مؤسسات  مما ألزم إنشاء  ومن له الحق فامتلاكها،

�ا  يرسيا عن آليات وطرق كان ولا زال المشرع الجزائري يولي الأملاك العقارية عناية خاصة �حث

التنازل المنظم لعملية  81/01ومن بين هذه النصوص القانون، سياسة تلائمها ونصوص قانونية تناسبها

الأملاك العقارية ذات الذي كان يهدف إلى التنازل عن ، المراسيم التنفيذية له لها و عن الأملاك التابعة

لحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية ستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو االا

  .والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية

ونتيجة للتغيرات كانت كافية لتنازل عن أغلب هذه الأملاك لتي  سنة ا 22وبعد تعميره لمدة  

صة في مجال البناء كان لابد من إصدار نص قانوني يلائم الحظيرة االبلاد خ هاعرفتوالتطورات التي 

،وتطبيقا 2000من قانون المالية لسنة 40بموجب المادة  81/01وبذلك ألغي القانون،العقارية الجديدة 

، الذي حدد شروط وكيفيات التنازل عن 03/269صدر المرسوم التنفيذي ، منه 41ادة لنص الم

ة للدولة وللدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال الأملاك العقارية التابع
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عرف و�ذا يكون قد أخرج أملاك الولاية والبلدية من دائرة تطبيقه، وقد ،2004قبل أول جانفي 

  :يرات وتعديلات في مجاله وزمانه حيث كان الهدف من جراء هذه العملية تغ

من خلال الخروج من أزمة  اجتماعي خلال خلق استقرار لك منف اجتماعية وذتحقيق أهدا - 

 .السكن بتوفيره

�لتالي جلب و العقارية محل التنازل  م الأملاكجليا من خلال تقييظهر تاقتصادية تحقيق أهداف  - 

 .للخزينةسيولة نقدية 

 .تسوية وضعيا�م العقاريةبلمواطنين تشجيع ا - 

الجيد بين النصوص المنظمة للعملية ومن أجل تحقيق هذه الأهداف كان لابد من التنسيق       

ا من طرف الإدارة المنوطة بذلك، لذلك أنشأت هيئات وفرت لها الوسائل البشرية هوبين تطبيق

    الوزارية تتعلق بجميع الاجراءات عملها بمجموعة من التعليمات والقراراتأ تضبط،والمادية 

الذي كان محل اهتمام المشرع ، حيث كلفه إدارة أملاك الدولة �عتبارها  جراء التقييمبينها إمن 

  .ز�دة عن دورها في عملية التنازلخبير لها 

تدفع �ذه الاخيرة إلى تحقيق الأهداف المبتغات     يمكننا تقديم اقتراحاتوعلى ضوء ما تقدم 

  :                    تتمثل فيو 

محل ذو استعمال سكني أو مهني أو تجاري ن عدم اكتساب الشخص المتقدم للشراء التأكد م - 

 .أو حرفي على مستوى الوطن

 .مدى استعمال المحل المتنازل عنهراقبة رق لمتكوين ف - 

 .  القيام بحملات توعوية �كد أهمية المسكن للمواطن  - 

 .وجه بمهامها على أحسن مراقبة مدى قيام المؤسسات المنوطة �لمهمة  - 

التأكيد والاهتمام �لمحلات ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني فهي مكسب للدولة عن  - 

 .طريق المستثمر
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إقامة أ�م دراسية على المستوى الوطني والجهوي من أجل تبادل الخبرات بين الأعوان المكلفين  - 

 .�لتقييم

لمحلي وتزويد المصالح �لمعلومات تشكيل خلا� على المستوى المحلي لدراسة السوق العقارية ا - 

 . الكافية

توعية المواطن �ن عملية التنازل التي تقوم �ا الدولة ليست الطريق والمكسب الوحيد الذي يلجأ  - 

 .أو مسكنإليه من أجل حصوله على محل 

السؤال الذي يبقى مطروح هل فعلا هذه السكنات تخضع لمواصفات البناء اللائق  ولكن     

قانونية تكفل حق المواطن  توى الوطني أو العالمي، ونقترح أن ينظمها المشرع بنصوصعلى المس

 .في ذلك، وتعطيه الحق �لمطالبة به في حالة عدم توفره
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  المصادر : أولا

  :تشريعية النصوص ال -أ 

   :الدستور -1

                1976نوفمبر  22، المؤرخ في 57/ 76، الصادر �لأمر رقم 1976الدستور الجزائري لسنة  -1

  .1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94ر ع  ج

فيفري  28، المؤرخ في 89/18، الصادر بموجب مرسوم ر�سي رقم 1989الدستور الجزائري لسنة  -2

  .1989مارس  01، المؤرخة في 09ر، ع . ، يتضمن نشر التعديل الدستوري، ج1989

                                                                                                                    :القوانين  - 2

ر، . ، ج1981لسنة  ، يتضمن قانون المالية1980ديسمبر  31، المؤرخ في 80/12القانون رقم  -1 

      .1980ديسمبر  31في  ، المؤرخة54ع 

، يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات 1981فيفري  07، المؤرخ في 81/01رقم  القانون - 2 

الاستعمال السكني أو المهني أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري 

مم �لقانون ، المعدل والمت1981فيفري  10، المؤرخة في 06ر، ع . والمؤسسات والأجهزة العمومية، ج

     .1986فيفري  05، المؤرخة في 05ر، ع . ، ج1986فيفري  04، المؤرخ في 03/ 86 رقم

ر، ع . ، المتضمن قانون التوجيه العقاري، ج1990نوفمبر  18، المؤرخ في 90/25القانون رقم  -3

  .1990نوفمبر  18، المؤرخة في 49

ر، ع . ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج1990ديسمبر  01، المؤرخ في 90/30القانون رقم  -4

جويلية  20، المؤرخ في �08/14لقانون رقم  ، المعدل والمتمم 1990نوفمبر  02، المؤرخة في 52

  .2008، المؤرخة في 44ر، ع . ، ج2008

لمتعلق �لأحكام الخاصة ببعض أحكام ا، 1991جانفي  18، المؤرخ في 91/02القانون رقم  -5

  .1991  02ر، ع . القضاء، ج
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 الملكية من أجل المنفعة العمومية، يحدد قواعد نزع 1991أفريل  17، المؤرخ في 91/11القانون رقم  -6

  . 24، المؤرخة في 21ر، ع . ج

  1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  18، المؤرخ في 91/25القانون رقم  - 7 

   .1991ديسمبر  08المؤرخة في  65ر، ع . ج 

                         2001ن المالية لسنة ، المتضمن قانو 2000ديسمبر  23، المؤرخ في 00/06 رقم نالقانو  - 8  

  .2000ديسمبر  24، المؤرخة في 80ر، ع . ج

  2002لسنة  المالية ، المتضمن قانون2001ديسمبر  22، المؤرخ في 01/21القانون رقم  -9

  .2001ديسمبر  23في  ، المؤرخة79ر، ع . ج 

جوان  26المؤرخة في   44ر، ع . ، ج2005جوان  20، المؤرخ في 05/10القانون رقم  - 10

2005.  

    ، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية2008فيفري  25، المؤرخ في 08/09القانون رقم  - 11

  . 2008، 21ر ع . ج

  :الأوامر التشريعية - 3

، يتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة، 1966ماي  06، المؤرخ في 66/102الأمر رقم  -1

   .1966ماي  06المؤرخة في   36الجريدة الرسمية، العدد 

ر، ع . ، يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة، ج1970جانفي 22، المؤرخ في 70/11الأمر رقم   -2

  .1970جانفي  27، المؤرخة في 09

، المؤرخة 97ر، ع. ، المتضمن قانون الثورة الزراعية، ج1971نوفمبر  8المؤرخ في  71/73الأمر رقم  -2

  .1971نوفمبر  30في 

، المؤرخة 78ر، ع  . ج ، المتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر  26، المؤرخ في75/58الأمر رقم  -3

ر، ع . ، ج1983جانفي  29، المؤرخ في 83/01، المعدل والمتمم �لقانون رقم 1975سبتمبر  30في 

 18ر، ع . ، ج1988ماي  03، المؤرخ في 88/14، القانون رقم 1983فيفري  01، المؤرخة في 05

المؤرخة  06ر، ع . ، ج1989فيفري  07، المؤرخ في 89/01، القانون رقم 1988ماي  04المؤرخة في 
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المؤرخة في   44ر، ع . ، ج2005جوان  20، المؤرخ في 05/10، القانون رقم 1989فيفري  08في 

  .2005جوان  26

، المؤرخة 27ر ،ع . ،  المتعلق �لأملاك الوطنية، ج1984جوان 30، المؤرخ في 84/16الأمر رقم  -4

  .1984جويلية  3في 

   :التنفيذيةالمراسيم  - 4

ر، ع . ، المتعلق �يكلة وزارة المالية، ج1963أفريل  19، المؤرخ في 63/127المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .1963، سنة 23

، المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية بوزارة 1971أكتوبر  19، المؤرخ في 71/259المرسوم التنفيذي رقم  -2

   .1971، سنة90ر، ع . المالية، ج

ة المركزية لوزارة ، المتعلق بتنظيم الادار 1973نوفمبر  21، المؤرخ في 189/ 73التنفيذي المرسوم  -3

   .1973، سنة 98ع  ر. المالية، ج

،يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب 1981مارس  21المؤرخ في،81/43المرسوم التنفيذي رقم -4

المعدل والمتمم �لمرسوم التنفيذي رقم  1981مارس24المؤرخة في  12 ر،ع.، ،ج81/01القانون رقم 

  .1986مارس19، المؤرخة في 12ر،ع.، ج1986مارس 18المؤرخ في  86/55

، الذي يحدد شروط التنازل عن الأملاك 1981مارس  21، المؤرخ في 81/44المرسوم التنفيذي رقم  -5

العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط  

ر، . والأجهزة العمومية، ج كيفيات ذلك، كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات

 18، المؤرخ في 86/56، المعدل والمتمم �لمرسوم التنفيذي رقم 1981مارس  24، المؤرخة في 12ع 

  .1986مارس  19، المؤرخة في 12ر، ع . ، ج1986مارس 

    ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية 1982جويلية  17، المؤرخ في 82/238المرسوم التنفيذي رقم  -6

  . 1982سنة  29ر ع . وزارة المالية، ج في

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة 1985أوت  6، المؤرخ في 202/ 85المرسوم التنفيذي رقم  -7

  .1985 ،20ر، ع . المالية  ج
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، يتضمن الإدارة المركزية في وزارة 1990جوان  23، المؤرخ في 190/ 90المرسوم التنفيذي  رقم -8

  .1990، سنة 26ر، ع . الاقتصاد، ج

، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك 1991مارس  2، المؤرخ في 65/ 91المرسوم التنفيذي رقم  -9

  .1994، سنة 10ر ع . الدولة والحفظ العقاري ج

 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة1991نوفمبر 23، المؤرخ في454/ 91المرسوم التنفيذي رقم  - 10

 .1991نوفمبر  24، المؤرخة في 60ر، ع . والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، ج

  ، الذي يحدد صلاحيات وزير المالية 1955فبفري  15المؤرخ في  ،54/ 95المرسوم التنفيذي رقم 

  .1995، سنة 15ع  ،ر. ج

 دارة المركزية في وزارة المالية، المتضمن الإ1995فيفري  15 ، المؤرخ في55/ 95المرسوم التنفيذي  - 11

  . 1995، سنة 15ر، ع . ج

يحدد شروط وكيفيات التنازل عن  2003أوت  07، المؤرخ في 03/269المرسوم التنفيذي رقم  - 12

لاستغلال قبل الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز ا

، المعدل والمتمم �لمرسوم التنفيذي 2003أوت  13، المؤرخة في 48ر، ع . ، ج2004أول جانفي سنة 

، 2006سبتمبر  03المؤرخة في  54ر، ع . ، ج2006سبتمبر  02، المؤرخ في 2006/296رقم 

، المؤرخة في 22ع  ر،. ، ج2013أفريل 15، المؤرخ في 13/153المعدل والمتمم �لمرسوم التنفيذي رقم 

. ، ج2015أوت  11، المؤرخ في 15/211والمعدل والمتمم �لمرسوم التنفيذي رقم . 2013أفريل  25

  .2015أوت  19، المؤرخة في 44ع  ر،

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة 2007نوفمبر  28المؤرخ في  364/ 07المرسوم التنفيذي  - 13

   .2007، سنة 75ر، ع . المالية، ج

   :القرارات والتعليمات الوزارية - ب

، يحدد مصالح ومكاتب مدير�ت أملاك الدولة 1991جوان   04القرار الوزاري، المؤرخ في  - 1 

  .1991، سنة 38ر، ع . على مستوى الولا�ت، ج ومدير�ت الحفظ العقاري
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، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في 2004 جانفي 27، المؤرخ في 97القرار الوزاري المشترك رقم  -2

إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة حيز الاستغلال 

، المعدل 68ر، ع . ، ج2006جانفي  27المعدل في  2004، 12،ج ر، ع 2004قبل أول جانفي 

  .2013جوان  02، المؤرخة في 29ر، ع، . ، ج2013ماي  14والمتمم في 

، المتعلقة بشروط واجراءات التنازل عن 2004ماي  12المؤرخة في التعليمة الوزارية المشتركة ،  -3

     الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال 

ليها في مجموعة النصوص التنظيمية والخاصة بشروط وكيفيات التنازل عن ، أشير إ2004أول جانفي  قبل

  .2004الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، جوان 

 للدولة التابعة العقارية الأملاك عن التنازل المتضمنة ،2004 جوان 14 في المؤرخة ،2891 رقم المذكرة-4

  . 2004 جانفي أول قبل الاستغلال حيز الموضوعة أو المستلمة العقاري والتسيير الترقية ودواوين

، تتضمن وضع حيز التطبيق 2016 جانفي 05، المؤرخة في 001التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -5

، المتعلق 2015أوت  11، المؤرخ في 15/211للأحكام الجديدة التي احتواها المرسوم التنفيذي رقم 

 �لتنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز

   راجعالم: �نيا.2004جانفي  01الاستغلال قبل 

  : الكتب - أ 

أحمد إبراهيم حسن، طارق ا�دوب، �ريخ النظم القانونية والاجتماعية، لبنان، منشورا ت الحلبي -1

  .س.الحقوقية د

   .2006يوان المطبوعات الجامعية، د ،إدريس فاضلي، المدخل إلى �ريخ النظم الجزائر-2

   .2012أعمر يحياوي، القانون الإداري للأملاك، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو،  -3

الخلدونية  رجيلالي عجة، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، دا -4

  . 2006الجزائر،  
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  .2002منشأة المعارف، الاسكندرية، محمود السيد عمر التحيوي، النظام القانوني للحجز،  -5

 2010دار الخلدونية، الجزائر  عبد العظيم سلطاني، تسيير وإدارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، -6

   . 2012عمر حمدي �شا، القضاء العقاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -7

شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في -8

  .2011، لبنان 3، ط 08

  .2004حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، الاسكندرية، مصر،  -9

  :والرسائل المذكرات  - ج

 الجزائري التشريع أحمد مريقي، صلاح الدين بن �از، قواعد تقييم الأملاك العقارية التابعة للدولة في - 1 

 ، الأغواط يليجثجامعة عمار  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون العقاري

2016.    

 ماجستير مقدمة لنيل شهادة النظام القانوني للأموال العامة في التشريع الجزائري، رسالة�ديس بومزير،  -2

   .2012قسنطينة،  ،جامعة منتوري،في القانون العام 

، مدى فعالية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري الجزائري، رسالة مقدمة لنيل علي محمد -3

  .2012شهادة ماجستير في قانون الادارة المحلية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 

 )قانون المنازعات الادارية (مة لنيل شهادة ماجستير في القانون ،فرع سيد علي زادي ،رسالة مقد-4

 .2014اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

   المواقع الالكترونية: �لثا

 04     أطلع عليه في الموقع الالكتروني، معمر قوادري محمد، تطور الأملاك الوطنية في القانون الجزائري، -1

 - mohamed maamar khouadriK ,@ gmail.com  2. 19:00على الساعة  2017أفريل 

على  2017أفريل 09، أطلع عليه في www.ufc-adrar.net/ar/wp- conteentالموقع الالكتروني،

    .16:40الساعة 
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 .16:00: ، الساعة2017أفريل  30، أطلع عليه في الموقع الإلكتروني، حمو رابي  -3

www.arageek. Com  

 16:05:، على الساعة2017أفريل  30الموقع الإلكتروني، تعريف الرأسمالية أطلع عليه في  -4

www.mawdoo3.com  

 09:00، على الساعة 2017ماي  22موقع الإذاعة الجزائرية، أطلع عليه في  -5

www.radioalgerie.d    
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